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 ١

 بسم االله الرحمن الرحيم 
 

والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسـلين       ،الحمد الله رب العالمين   
 .ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ،لى آله وصحبه أجمعينوع

 :أما بعد 
 أمر المؤمنين إذا أشكل عليهم أمر من أمور دينهم أن            قد فإن االله تعالى  

فَاسأَلُواْ أَهلَ الذِّكْرِ إِن كُنتم     ..{:يسألوا من هو أعلم منهم قال تعالى      
 سورة النحل) ٤٣(} لاَ تعلَمونَ

اك فقهاء في أمور الدين يرجع الناس إلـيهم عنـد           وأمر أن يكون هن   
وما كَانَ الْمؤمِنونَ لِينفِرواْ كَآفَّةً فَلَولاَ نفَر مِن        { :بقوله تعالى الحاجة  

كُلِّ فِرقَةٍ منهم طَآئِفَةٌ لِّيتفَقَّهواْ فِي الدينِ ولِينذِرواْ قَومهم إِذَا رجعـواْ            
 .سورة التوبة ) ١٢٢(} علَّهم يحذَرونَإِلَيهِم لَ

 أشد التحذير ممن يتصدى للفتوى وهو غـير         � وحذر رسول االله    
إِنَّ اللَّـه لاَ  :�قَالَ رسـولُ االلهِ  :أهل لها ،فعن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو قَالَ   

   هزِعتنا ياعتِزان الْعِلْم قْبِضي،  الْعِلْم قْبِضي لَكِناءِ  ولَمضِ الْعى إِذَا  ، بِقَبتح



 ٢

فَضلُّوا ،فَسئِلُوا فَأَفْتوا بِغيرِ عِلْمٍ   ،لَم يبقِ عالِما اتخذَ الناس رؤساءَ جهالاً      
 ١."وأَضلُّوا

 وقد كتب العلماء قديماً وحديثاً أبحاثاً تتعلق ـذا الموضـوع،وهذه           
 . خلاصته 

 والمفتي والمستفتي ليكون الناس على بينـة        فقد تحدثت فيه عن الفتوى    
من أمرهم،فقد أصبح يفتي في الدين العالم والجاهل والطائع والعاصي          

....  

     نِ سِيرِيندِ بمحم نقَالَرحمه االله   ع :      نموا عظُرفَان دِين ذَا الْعِلْمإِنَّ ه
كُمذُونَ دِينأْخ٢."ت 

 . جامعه وقارئه وناشره والدال عليه أسال االله تعالى أن ينفع به
 الباحث في القرآن والسنة

…ìz’Ûa@Ñíbã@åi@ïÜÇ@
  م٢٨/٧/٢٠٠٩هـ الموافق ل ١٤٣٠ شعبان ٥في 
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وصحيح ابن  ) ٦٩٧١(- المكتر   -وصحيح مسلم ) ١٠٠ (- المكتر   -صحيح البخارى  - ١
 )٤٥٧١) (٤٣٢ / ١٠ (-حبان 

  )٢٦ (- المكتر -وصحيح مسلم) ٤٢٧ (- المكتر -سنن الدارمى - ٢
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١ - رِيفعىال توفَت : 

الْفَتـاوى  :والْجمع،اسـم مصـدرٍ بِمعنـى الإِْفْتـاءِ       :الْفَتوى لُغـةً  
والْفُتيا تبـيِين   ،أَفْتيته فَتوى وفُتيا إِذَا أَجبته عن مسأَلَتِهِ      :يقَال،والْفَتاوِي

تحاكَموا إِلَيهِ وارتفَعوا إِلَيـهِ     :وتفَاتوا إِلَى فُلاَنٍ  ،الْمشكِل مِن الأَْحكَامِ  
إِذَا عبرتها  :أَفْتيت فُلاَنا رؤيا رآها   :ويقَال،خاصمالت:والتفَاتِي،فِي الْفُتيا 

  ا    ٤لَهاكِيالَى حعله تقَو همِنو : }        ـاييؤونِي فِي رلأَُ أَفْتا الْمها أَيي { .
 )٤٣/ سورة يوسف آية (

{ :ومِنه قَوله تعالَى  ،طَلَب الْجوابِ عنِ الأَْمرِ الْمشكِل    :والاِستِفْتاءُ لُغةً 
وقَـد  ) ٢٢/ سورة الكهف آيـة     (} ولاَ تستفْتِ فِيهِم مِنهم أَحدا      

فَاستفْتِهِم أَهم أَشـد    { :ومِنه قَوله تعالَى  ،يكُونُ بِمعنى مجردِ سؤالٍ   
أَيِ :مفَسرونَقَال الْ ،)١١/ سورة الصافات آية    (} خلْقًا أَم من خلَقْنا     

 مأَلْه٥. اس 

                                                 
 ٥٠-٣٢/٣٠  انظر الموسوعة الفقهية - ٣

 . لسان العرب، والقاموس المحيط  - ٤
 . ط عيسى الحلبي ٣ / ٤ وتفسير ابن كثير ٦٨ / ١٥ تفسير القرطبي  - ٥



 ٤

تبيِين الْحكْمِ الشرعِي عن دلِيلٍ لِمن سأَل عنه        :والْفَتوى فِي الاِصطِلاَحِ  
 .وهذَا يشمل السؤال فِي الْوقَائِعِ وغَيرِها ٦

ولَكِنه يحمـل   ،و مفْتٍ فَمن أَفْتى مرةً فَه   ،اسم فَاعِل أَفْتى  :والْمفْتِي لُغةً 
      ذَلِك مِن صى أَخنعبِم عِيرفِ الشرفِي الْع، فِيريقَال الص:  مذَا الاِسه

     رِ دِينِهِماسِ بِأَملِلن قَام نلِم وعضوآنِ       ،مـومِ الْقُـرمـل عمج لِمعو
ولَم يوضع  ، السنن والاِستِنباطُ  وكَذَلِك،وناسِخه ومنسوخه ،وخصوصِهِ

فَمن بلَغَ هذِهِ الْمرتبةَ سموه بِهـذَا       ،لِمن علِم مسأَلَةً وأَدرك حقِيقَتها    
 ٧.ومنِ استحقَّه أَفْتى فِيما استفْتِي فِيهِ ،الاِسمِ

 كَشِيرقَال الزكَانَ    :و نفْتِي مةِ      الْمعِيـركَـامِ الشمِيعِ الأَْحا بِجالِمع
  .٨وهذَا إِنْ قُلْنا بِعدمِ تجزؤِ الاِجتِهادِ ،بِالْقُوةِ الْقَرِيبةِ مِن الْفِعل
 :الأَْلْفَاظُ ذَات الصلَةِ 

 :الْقَضاءُ - ٢
ــاءُ ــومِ :الْقَض صالْخ نــي ــي ب ــل الْقَاضِ فَص ــو ه، ــه ويقَال لَ

 .الْقَاضِي :والْحاكِم،الْحكْم:أَيضا

                                                 
، مطبعة أنصار السنة بالقاهرة، وصفة الفتوى والمستفتى لابن         ٤٥٦ / ٣٣ شرح المنتهى     - ٦

  .٤حمدان ص
  .٣٠٥ / ٦البحر المحيط  - ٧
  .٣٠٦ / ٦البحر المحيط  - ٨



 ٥

أَنَّ الْفَتوى إِخبار عنِ    :مِنها:والْقَضاءُ شبِيه بِالْفَتوى إِلاَّ أَنَّ بينهما فُروقًا      
عِيركْمِ الشنِ ،الْحياصِمختالْم نيكْمِ باءٌ لِلْحشاءَ إِنالْقَضو. 

بل لَه أَنْ يأْخذَ بِها     ،توى لاَ إِلْزام فِيها لِلْمستفْتِي أَو غَيرِهِ      أَنَّ الْفَ :ومِنها
         رفْتٍ آخى موذَ بِفَتأْخيا وكَهرتأَنْ ي لَها وابوا صآهإِنْ ر،   كْـما الْحأَم

   ، لْزِمم وفَه ائِي٩الْقَض     صالْخ دهِ أَنَّ أَحلَينِي عبنيو      ـرا الآْخعنِ إِذَا ديم
    هبِرجن اءِ لَمى الْفُقَهاوـهِ         ،إِلَى فَتلَيع ـبجإِلَى قَـاضٍ و اهعإِنْ دو

لأَِنَّ الْقَاضِي منصوب لِقَطْعِ الْخصـوماتِ      ،وأُجبِر علَى ذَلِك  ،الإِْجابةُ
 ١٠. وإِنهائِها 

أَنَّ الْمفْتِـي  :لدر الْمختارِ عن أَيمانِ الْبزازِيـةِ   ما نقَلَه صاحِب ا   :ومِنها
والْقَاضِـي  ،ويـدين الْمستفْتِي  ، أَي علَى باطِنِ الأَْمرِ    -يفْتِي بِالديانةِ   

ت قُلْ:مِثَالُه إِذَا قَال رجلٌ لِلْمفْتِي    :قَال ابن عابِدِين  ،يقْضِي علَى الظَّاهِرِ  
أَنتِ طَالِق قَاصِدا الإِْخبار كَاذِبا فَإِنَّ الْمفْتِي يفْتِيـهِ بِعـدمِ           :لِزوجتِي
  ١١أَما الْقَاضِي فَإِنه يحكُم علَيهِ بِالْوقُوعِ،الْوقُوعِ

                                                 
تاوى من الأحكـام    ، والإحكام في تمييز الف    ٢٦٤ / ٤،  ٣٨،  ٣٦ / ١١ إعلام الموقعين     - ٩

 .هـ ١٣٨٧، حلب مكتبة المطبوعات الإسلامية ٢٠للقرافي ص
 الكويت، وزارة الأوقاف والشـئون الإسـلامية        ٣١٥ / ٦ البحر المحيط للزركشي      - ١٠

 .م ١٩٩٠
  .٣٠٦ / ٤ رد المحتار على الدر المختار  - ١١



 ٦

عدى إِلَى  الْقَاضِي جزئِي خاص لاَ يت     إِنَّ حكْم :ما قَال ابن الْقَيمِ   :ومِنها
   لَههِ ولَيكُومِ عحرِ الْمفْتِي      ،غَيتسبِالْم لَّقعتةٌ تامةٌ عرِيعفْتِي شى الْموفَتو

والْمفْتِي يفْتِي  ،فَالْقَاضِي يقْضِي قَضاءً معينا علَى شخصٍ معينٍ      ،وغَيرِهِ
ومن قَال كَذَا لَزِمه    ،ذَا ترتب علَيهِ كَذَا   أَنَّ من فَعل كَ   :حكْما عاما كُلِّيا  

  ١٢.كَذَا 
وتكُونُ الْفُتيا بِالْكِتابـةِ    ،أَنَّ الْقَضاءَ لاَ يكُونُ إِلاَّ بِلَفْظٍ منطُوقٍ      :ومِنها

  ١٣.والْفِعل والإِْشارةِ 
٣ -ادتِهالاِج: 

ادتِهالاِج: هعسذْل الْفَقِيهِ وب يالظَّن عِيركْمِ الشصِيل الْححفِي ت. 
أَما . يكُونُ فِيما علِم قَطْعا أَو ظَنا       :أَنَّ الإِْفْتاءَ :والْفَرق بينه وبين الإِْفْتاءِ   

      كُونُ فِي الْقَطْعِيفَلاَ ي ادتِهصِ    ١٤الاِجحدِ ترجبِم تِمي ادتِهأَنَّ الاِجيل و
 .ولاَ يتِم الإِْفْتاءُ إِلاَّ بِتبلِيغِ الْحكْمِ لِلسائِل ،الْفَقِيهِ الْحكْم فِي نفْسِهِ

أَرادوا بيانَ أَنَّ غَير الْمجتهِدِ لاَ      ،إِنَّ الْمفْتِي هو الْمجتهِد   :والَّذِين قَالُوا 
يرِيـدوا   ولَم،تِي لاَ يكُونُ إِلاَّ مجتهِـدا     وأَنَّ الْمفْ ،يكُونُ مفْتِيا حقِيقَةً  

  ١٥.التسوِيةَ بين الاِجتِهادِ والإِْفْتاءِ فِي الْمفْهومِ 

                                                 
  .٣٨ / ١ إعلام الموقعين  - ١٢
  .٥٤، ٤٨ / ٤رافي الصنهاجي المالكي الفروق للشيخ أحمد بن إدريس الق - ١٣
  .١٩٥ بولاق، والإحكام للقرافي ص٣٦٢ / ٢ مسلم الثبوت في أصول الفقه  - ١٤



 ٧

٤ -كْلِيفِيالت كْمالْح : 
 إِذْ لاَ بد لِلْمسلِمِين مِمن يبين لَهم أَحكَام       ،الْفَتوى فَرض علَى الْكِفَايةِ   

   ملَه قَعا يفِيم دٍ    ،دِينِهِمكُل أَح ذَلِك سِنحلاَ يبِـهِ     ،و قُومأَنْ ي بجفَو
 .من لَديهِ الْقُدرةُ 

فَلَو كُلِّفَها كُل   ،ولَم تكُن فَرض عينٍ لأَِنها تقْتضِي تحصِيل علُومٍ جمةٍ        
    مطِيل أَععى إِلَى تاحِدٍ لأََفْضو  الِحِهِمصماسِ وإِلَـى   ،ال الن افِهِمصِرلاِن

وانصِرافِهِم عـن غَيرِهـا مِـن الْعلُـومِ         ،تحصِيل علُومٍ بِخصوصِها  
وإِذْ أَخـذَ   { :ومِما يدل علَى فَرضِيتِها قَول اللَّهِ تبارك وتعالَى       ،النافِعةِ

    الَّذِين مِيثَاق اللَّه       هونمكْتلاَ تاسِ ولِلن هننيبلَت ابوا الْكِتسـورة  (} أُوت
من سئِلَ عن عِلْمٍ علِمـه ثُـم   « :�وقَول النبِي ) ١٨٧/ آل عمران  

 ١٦.»كَتمه أُلْجِم يوم الْقِيامةِ بِلِجامٍ مِن نارٍ 
 لِّيحوضِ الْكِفَ  :قَال الْمفُر مِنـةِ    وجِ الْعِلْمِيجةِ الْحبِإِقَام امةِ الْقِيل ،ايحو

والْقِيام بِعلُومِ الشـرعِ كَالتفْسِـيرِ      ،ودفْع الشبهِ ،الدينِ الْمشكِلاَتِ فِي 
والْحدِيثِ والْفُروعِ الْفِقْهِيةِ بِحيثُ يصلُح لِلْقَضاءِ والإِْفْتاءِ لِلْحاجـةِ         

 ١٧. يهِما إِلَ
                                                                                                

 ٢٤٧ الورقات للجويني وشرحها لابن قاسم العبادي امش إرشـاد الفحـول ص             - ١٥
  .١٣، وصفة الفتوى لابن حمدان ص٢٦٥والشوكاني في إرشاد الفحول ص

 صحيح ) ٢٨٦١(سنن الترمذى - ١٦
  .٢١٤ / ٤ شرح المنهاج للمحلي  - ١٧



 ٨

        ـاسالن مرِفَهعونَ لِيفْتكُونَ فِي الْبِلاَدِ مأَنْ ي جِبيو،   هِموا إِلَـيهجوتفَي
  اسالن فْتِيهِمتسي الِهِمؤـافَةِ         ،بِسسكُونَ فِي كُـل مةُ أَنْ يافِعِيالش رقَدو

 احِدرٍ و١٨. قَص 
 : تعين الْفَتوى- ٥
نـهِ             ملَيع نـيعتى يـولِلْفَت لِينأَهتالْم مِن عِيركْمِ الشنِ الْحئِل عس 

ابووطٍ ،الْجربِش: 
فَإِنْ ،أَنْ لاَ يوجد فِي الناحِيةِ غَيره مِمن يتمكَّن مِـن الإِْجابـةِ           :الأَْول

 بـل لَـه أَنْ      ١٩ لَم يتعين علَى الأَْول ،     وجِد عالِم آخر يمكِنه الإِْفْتاءُ    
أَدركْـت عِشـرِين    :قَال عبد الرحمنِ بن أَبِي لَيلَى     ،يحِيل علَى الثَّانِي  

 يسأَل أَحـدهم عـنِ      �ومِائَةً مِن الأَْنصارِ مِن أَصحابِ رسول اللَّهِ        
حتى ترجِـع إِلَـى     ،وهذَا إِلَـى هـذَا    ،لَى هذَا فَيردها هذَا إِ  ،الْمسأَلَةِ
  ٢٠.إِذَا لَم يحضر الاِستِفْتاءَ غَيره تعين علَيهِ الْجواب :وقِيل:الأَْول
أَو بِالْقُوةِ الْقَرِيبةِ مِن    ،بِالْفِعل أَنْ يكُونَ الْمسئُول عالِما بِالْحكْمِ    :الثَّانِي

 لِما علَيهِ مِن الْمشقَّةِ فِي تحصِيلِهِ ،وإِلاَّ لَم يلْزم تكْلِيفُه بِالْجوابِ،علالْفِ

                                                 
  .٢١٤ / ٤ شرح المنهاج  - ١٨
 .، مكتبة المنيرة ٤٥٨ / ٣ شرح المنتهى  - ١٩
 . القاهرة، المكتبة المنيرية ٤٥ / ١ اموع للنووي شرح المهذب للشيرازي  - ٢٠



 ٩

كَأَنْ تكُونَ الْمسأَلَةُ عن    ،أَنْ لاَ يمنع مِن وجوبِ الْجوابِ مانِع      :الثَّالِثُ
  .٢١أَو غَيرِ ذَلِك ، لِلسائِلأَو عن أَمرٍ لاَ منفَعةَ فِيهِ،أَمرٍ غَيرِ واقِعٍ

 : منزِلَةُ الْفَتوى- ٦
 :مِنها ،تتبين منزِلَةُ الْفَتوى فِي الشرِيعةِ مِن عِدةِ أَوجهٍ

ويستفْتونك فِي النساء قُلِ    {: تعالى وقَال، أَنَّ اللَّه تعالَى أَفْتى عِباده     -أ  
كُم فِيهِن وما يتلَى علَيكُم فِي الْكِتابِ فِي يتامى النساء الَّلاتِي           اللّه يفْتِي 

      مِـن فِينعضتسالْمو نوهنكِحونَ أَن تغَبرتو نلَه ا كُتِبم نهونتؤلاَ ت
مِن خيرٍ فَإِنَّ اللّه كَانَ     الْوِلْدانِ وأَن تقُومواْ لِلْيتامى بِالْقِسطِ وما تفْعلُواْ        

يستفْتونك قُلِ اللّه يفْتِـيكُم     {:وقَال،سورة النساء ) ١٢٧(} بِهِ علِيما 
     كـرا تم فا نِصفَلَه تأُخ لَهو لَدو لَه سلَي لَكه ؤرفِي الْكَلاَلَةِ إِنِ ام

      لَدا وكُن لَّهي آ إِن لَّمرِثُهي وهو        كرا تا الثُّلُثَانِ مِممنِ فَلَهيتا اثْنتفَإِن كَان 
            لَكُم اللّه نيبنِ ييظِّ الأُنثَياء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حنِسالاً وجةً روواْ إِخإِن كَانو

لِيمءٍ عيبِكُلِّ ش اللّهضِلُّواْ وسورة النساء ) ١٧٦(} أَن ت، 
وكَانَ ذَلِـك   ، كَانَ يتولَّى هذَا الْمنصِب فِي حياتِهِ      �ي   أَنَّ النبِ  -ب  

بِالْبيناتِ {:وقَد كَلَّفَه اللَّه تعالَى بِذَلِك حيثُ قَال      ،مِن مقْتضى رِسالَتِهِ  
م ولَعلَّهم يتفَكَّرونَ   والزبرِ وأَنزلْنا إِلَيك الذِّكْر لِتبين لِلناسِ ما نزلَ إِلَيهِ        

 فِـي أَداءِ وظِيفَـةِ      �فَالْمفْتِي خلِيفَةُ النبِي    . سورة النحل ) ٤٤(} 

                                                 
  .٣١٣ / ٤الموافقات  - ٢١



 ١٠

ثُم أَهـل   ، أَصحابه الْكِرام  �وقَد تولَّى هذِهِ الْخِلاَفَةَ بعد النبِي       ،الْبيانِ
 مهدعالْعِلْمِ ب 

وتطْبِيقُها علَـى   ،فَتوى هو بيانُ أَحكَامِ اللَّهِ تعالَى      أَنَّ موضوع الْ   -ج  
حق علَيك  :أَنه يقُول لِلْمستفْتِي  ،فَهِي قَولٌ علَى اللَّهِ تعالَى    ،أَفْعال الناسِ 

ي بِالترجمانِ  ولِذَا شبه الْقَرافِي الْمفْتِ   ،أَو حرام علَيك أَنْ تفْعل    ،أَنْ تفْعل 
وجعلَه ابن الْقَيمِ بِمنزِلَةِ الْوزِيرِ الْموقِّعِ عنِ الْملِكِ        ،عن مرادِ اللَّهِ تعالَى   

إِذَا كَانَ منصِب التوقِيعِ عنِ الْملُوكِ بِالْمحـل الَّـذِي لاَ ينكَـر             :قَال
لُهفَض،  هرل قَدهجلاَ يو،وهاتِ      وـنِياتِـبِ السرلَى الْمأَع مِن ، ففَكَي

الْمفْتِي :، نقَل النووِي  ٢٢بِمنصِبِ التوقِيعِ عن رب الأَْرضِ والسماواتِ       
إِنَّ : " ٢٣قَالَ  ،ونقِل عن محمدِ بـنِ الْمنكَـدِرِ      ،موقِّع عنِ اللَّهِ تعالَى   

 .٢٤فَلْينظُر كَيف يدخلُ علَيهِم ؟،هِ وبين خلْقِهِالْعالِم بين اللَّ
 : تهيب الإِْفْتاءِ والْجرأَةُ علَيهِ - ٧

أَجـرؤكُم  «  :-�-عن عبيدِ اللَّهِ بنِ أَبِى جعفَرٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ  
 . ٢٥»علَى الْفُتيا أَجرؤكُم علَى النارِ 

                                                 
  .١٠ / ١ إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم  - ٢٢
٢٣ -  ادِيدغطِيبِ الْبلِلْخ فَقِّهتالْمو ١٠٨٣(الْفَقِيه(  
 . تكملة المطيعي وتحقيقه ٧٣ / ١ مقدمة اموع  - ٢٤
 حسن مرسل) ١٥٩(سنن الدارمى  - ٢٥



 ١١

 وقَد تقَدم النقْل عنِ ابنِ أَبِي لَيلَى تراد الصـحابةِ لِلْجـوابِ عـنِ              
مـا  :وقَد نقَل النووِي فِي حدِيثِهِ عنهم رِوايةً فِيها زِيـادةُ         . الْمسائِل  

        كَفَاه اهأَنَّ أَخ ددِيثٍ إِلاَّ وثُ بِحدحي نم مهمِن اهلاَ، إِيو   نى عفْتتسي
أَجسـر  :شيءٍ إِلاَّ ود أَنَّ أَخاه كَفَاه الْفُتيا ونقِل عن سفْيانَ وسحنونٍ          

فَالَّذِي ينبغِي لِلْعالِمِ أَنْ يكُـونَ متهيبـا        ،الناسِ علَى الْفُتيا أَقَلُّهم عِلْما    
جرأُ علَيهِ إِلاَّ حيثُ يكُونُ الْحكْم جلِيا فِـي الْكِتـابِ أَوِ    لاَ يت ،لِلإِْفْتاءِ
أَما فِيما عدا ذَلِك مِما تعارضـت فِيـهِ         ،أَو يكُونُ مجمعا علَيهِ   ،السنةِ

   هكْمح فِيخو وهجالْوال وثَ   ،الأَْقْويرتيو تثَبتهِ أَنْ يلَيفَع   ضِحتى يتح 
 .فَإِنْ لَم يتضِح لَه توقَّف ،لَه وجه الْجوابِ

وفِيما نقِل عنِ الإِْمامِ مالِكٍ أَنه ربما كَانَ يسأَل عن خمسِين مسـأَلَةً             
 ـ     :وكَانَ يقُول ،فَلاَ يجِيب فِي واحِدةٍ مِنها     غِـي قَببنفَي ـابأَج نل م

ثُم ،وكَيف خلاَصـه  ،الْجوابِ أَنْ يعرِض نفْسه علَى الْجنـةِ والنـارِ        
جِيبمِ قَال  ،ينِ الأَْثْرعقُـول       :وأَنْ ي كْثِرلٍ يبنح نب دمأَح تمِعلاَ :س
  .٢٦أَدرِي 

 : ٢٧ الْفَتوى بِغيرِ عِلْمٍ - ٨

                                                 
  .٤١، ٤٠ / ١ اموع شرح المهذب  - ٢٦
 )الفتوى بغير علم)(١٩٧ص  / ١٠ج  (-فتاوى الأزهر  - ٢٧



 ١٢

   رِ عِلْمٍ حياءُ بِغالإِْفْتامـالَى          ،رعلَـى اللَّـهِ تع الْكَـذِب نمضتي هلأَِن
قُـلْ  {:لِقَولِهِ تعالَى ،وهو مِن الْكَبائِرِ  ،ويتضمن إِضلاَل الناسِ  ،ورسولِهِ

 ـ            يبِغ يغالْبو الإِثْمو طَنا بما وهمِن را ظَهم احِشالْفَو يبر مرا حمرِ إِن
الْحق وأَن تشرِكُواْ بِاللّهِ ما لَم ينزلْ بِهِ سلْطَانا وأَن تقُولُواْ علَى اللّهِ ما              

فَقَرنـه بِـالْفَواحِشِ والْبغـيِ      ،سـورة الأعراف  ) ٣٣(} لاَ تعلَمونَ 
رسولَ اللَّـهِ   عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ قَالَ سمِعت          و،والشركِ

ينتزِعـه مِـن   ،إِنَّ اللَّـه لاَ يقْـبِض الْعِلْـم انتِزاعا     «  يقُولُ   - � -
اتخذَ ،حتى إِذَا لَم يبقِ عالِما    ،ولَكِن يقْبِض الْعِلْم بِقَبضِ الْعلَماءِ    ،الْعِبادِ

 . ٢٨» فَضلُّوا وأَضلُّوا ،غيرِ عِلْمٍفَأَفْتوا بِ،الناس رءُوسا جهالاً فَسئِلُوا
مِن أَجل ذَلِك كَثُر النقْل عنِ السلَفِ إِذَا سئِل أَحدهم عما لاَ يعلَم أَنْ              

نقِل ذَلِك عنِ ابنِ عمر رضِي اللَّـه عنهمـا     . لاَ أَدرِي   :يقُول لِلسائِل 
   دٍ ومحنِ مالْقَاسِمِ بو  رِهِمغَيالِكٍ ومو بِيعفْتِـي أَنْ     ،الشغِـي لِلْمبنيو

ثُم إِنْ فَعل الْمستفْتِي بِناءً     ،يستعمِل ذَلِك فِي موضِعِهِ ويعود نفْسه علَيهِ      
 ـ            جلَـى وـةَ عوضفْرةَ الْمادى الْعِبأَد ا أَومرحا مرى أَمولَى الْفَتهٍ ع

إنْ لَم يكُنِ الْمستفْتِي قَصـر فِـي        ،حمل الْمفْتِي بِغيرِ عِلْمٍ إِثْمه    ،فَاسِدٍ
« :�لِقَول النبِـي    ،٢٩وإِلاَّ فَالإِْثْم علَيهِما  ،الْبحثِ عمن هو أَهلٌ لِلْفُتيا    

                                                 
  )١٠٠(لبخارىصحيح ا - ٢٨
  .٢١٨، ٢١٧، ١٧٤، ١٧٣ / ٤ إعلام الموقعين  - ٢٩



 ١٣

        أَفْت نلَى مع هرِ عِلْمٍ كَانَ إِثْميبِغ أُفْتِى نرٍ       ملَى أَخِيهِ بِأَمع ارأَش نمو  اه
 هانخ رِهِ فَقَدفِى غَي دشأَنَّ الر لَمع٣٠.»ي 

ومما يدل لخطورة الإفتاء بغير علم كونه افتراء على االله، وهو مـانع             
ولا تقُولُـوا لِمـا تصِـف    {: للفلاح مسبب للعذاب، قال االله تعالى     

  ه الْكَذِب كُمتإِنَّ         أَلْسِن لَى اللَّهِ الْكَذِبوا عرفْتلِت امرذَا حهلالٌ وذَا ح
متاع قَلِيلٌ ولَهم عـذَاب  * الَّذِين يفْترونَ علَى اللَّهِ الْكَذِب لا يفْلِحونَ      

 ١١٧-١١٦:النحل[}أَلِيم.[ 
     امرذَا حيءٍ هش نقُولُوا علاَ تلاَلٌ ،وذا حهـ ،و  م يـأْتِكُم حِلُّـه     إِذَا لَ

ويدخلُ ،فَالَّذِي يحلِّلُ ويحرم هو االلهُ وحده     ،وتحرِيمه عنِ االلهِ ورسولِهِ   
       عِيرش دنتسا ملَه سةٍ لَيعاعِ بِدتِدذا ابفِي ه،     مرا حيءٍ مِملِيلُ شحت أَو

 .حلَّه االلهُ بِمجردِ الرأْي والهَوى أَو تحرِيم شيءٍ مِما أَ،االلهُ
إِنهم :ويقُولُ عنهم ،ثُم يتوعد االلهُ تعالَى الذِين يفْترونَ الكَذِب علَى االلهِ        

 .٣١ولاَ فِي الآخِرةِ ،لاَ يفْلِحونَ فِي الدنيا
عدٍ عن رسـولِ    عن سهلِ بنِ س   ف في حفظ اللسان     �وقد رغب النبي    

من يضمن لِى ما بين لَحييهِ وما بـين رِجلَيـهِ           «  قَالَ   - � -اللَّهِ  
   .٣٢»أَضمن لَه الْجنةَ 

                                                 
 حسن ) ٣٦٥٩(سنن أبى داود - ٣٠
ص  / ١ج   (- أيسر التفاسير لأسعد حومد       و )٦٠٩ص   / ٤ج   (-تفسير ابن كثير     - ٣١

٢٠١٧( 



 ١٤

من كَانَ يؤمِن بِاللَّهِ والْيومِ      « �وعن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ        
   ذِ جؤالآخِرِ فَلاَ يهار،    كْـرِممِ الآخِـرِ فَلْيـوالْيبِاللَّهِ و مِنؤكَانَ ي نمو

فَهيض، تمصلِي ا أَوريقُلْ خمِ الآخِرِ فَلْيوالْيبِاللَّهِ و مِنؤكَانَ ي نم٣٣» و. 
 قـال   -�-عن بِلاَلَ بن الْحارِثِ الْمزنِى صاحِب رسـولِ اللَّـهِ           و

  تمِعولَ اللَّهِ   سسقُولُ   -�-ري  »      ةِ مِـنبِالْكَلِم كَلَّمتلَي كُمدإِنَّ أَح
رِضوانِ اللَّهِ ما يظُن أَنْ تبلُغَ ما بلَغت فَيكْتب اللَّه لَه بِها رِضوانه إِلَى              

       س ةِ مِنبِالْكَلِم كَلَّمتلَي كُمدإِنَّ أَحو لْقَاهمِ يولُغَ      يبأَنْ ت ظُنا يطِ اللَّهِ مخ
 لْقَاهمِ يوإِلَى ي طَهخا سهِ بِهلَيع اللَّه بكْتفَي تلَغا ب٣٤»م. 

فِي رجلَينِ فِـي قُـرى      ) وما قَولُكُم   ( : وقال ابن عليش عندما سئل    
      هٍ شجرِ ويانِ بِغفْتِييو انِ الْعِلْمعِيديفِ يا     الرا عِلْمطْلُبي ا لَمنِهِملِكَو عِير

قَطُّ وإِنما يفْتِيانِ لِكَونِ قَرِيبِهِما كَانَ يعرِف مسـائِلَ ومـات فَهـلْ            
      لِـيلَى وعو ا مِنهمهنعم عِيراكِمِ الشلَى الْحع جِبياطِلٌ وا بمهاؤإفْت

ه فِي النظَرِ فِي أَحوالِهِما فَإِنْ رآها كَـذَلِك أَدبهمـا           الْأَمرِ أَنْ يأْذَنَ لَ   
 ومنعهما بِالْمناداةِ علَيهِما فِي الْأَسواقِ ؟

                                                                                                
 عظم الحنك الذى عليه الأسنان: اللحى :- ) ٦٤٧٤(صحيح البخارى - ٣٢

  )٦٠١٨(صحيح البخارى - ٣٣
انظر فتـاوى الشـبكة      و .وقَالَ هذَا حدِيثٌ حسن صحِيح     ) ٢٤٨٩(نن الترمذى س - ٣٤

 تفسير القرآن والفتـوى     ٣٢٧١١رقم الفتوى   -) ٢٩٥٧ص   / ٥ج   (-الإسلامية معدلة   
 بدون علم خطورة وأي خطورة



 ١٥

الْحمد لِلَّهِ الْعِلْم لَيس    :فَأَجاب الشيخ حسن الْجِداوِي الْمالِكِي بِقَولِهِ     
 حاثَةِ فَيذَا          بِالْوِرمِن ه هنعم عِيراكِمِ الشلَى الْحعرِ عِلْمٍ وياءُ بِغالْإِفْت مر

وأَجاب الشيخ عمـر الْإِسـقَاطِي الْحنفِـي        . واَللَّه أَعلَم   ،الْمنصِبِ
لـرجلَينِ  الْحمد لِلَّهِ وحده يجِب علَى الْحاكِمِ الشرعِي منـع ا         :بِقَولِهِ

الْمذْكُورينِ مِن الْإِفْتاءِ حيثُ لَم يكُونا أَهلًا لِذَلِك فَإِنْ لَم يمتنِعا فَعلَيهِ            
 وعلَى ولِي الْأَمرِ إعانةُ الْحاكِمِ الْمذْكُورِ       ،زجرهما بِما يلِيق بِحالِهِما   
يترتب علَيها مِن فَسادِ أَحـوالِ الْمسـلِمِين   فِي دفْعِ هذِهِ الذَّرِيعةِ لِما   

ولَولاَ دفْع اللّهِ الناس    { ويثَاب علَى ذَلِك الثَّواب الْجزِيلَ يوم الْعرضِ        
          ـالَمِينلَى الْعلٍ عذُو فَض اللّه لَكِنو ضتِ الأَردضٍ لَّفَسعبِب مهضعب {

وتقَدم ما فِيهِ كِفَايةٌ عن هذَا ولَكِن       ،واَللَّه أَعلَم   ،  البقرة سورة) ٢٥١(
 رِينأَختبِآثَارِ الْم كربالتةِ وةَ الْفَائِدادت زِيدأَر. 

لقد كثر اترئون من طلبة العلم الشرعي وغيرهم على الإفتاء في دين            
وكثـر  ،وهو عند االله عظيم   ،هينويظنون أن الأمر    ،االله سبحانه وتعالى  

حتى إنـك إذا جلسـت في مجلـس         ،الخائضون في دين االله بغير علم     
ترى كثيراً من الجالسين يدلون برأيهم مـن        ،وطرحت مسألة شرعية  

 .ويعضهم قد لا يحسن الوضوء ،غير أن يطلب منهم
وصار دين االله وشرعه مع الأسف الشديد حمى مسـتباحاً لأشـباه            

أم بمجرد حصولهم على    ،ثير من طلبة العلم الشرعي    وظن ك ،المتعلمين



 ١٦

ومـا دروا أن    ،الشهادة الجامعية الأولى يحق لهم الإفتاء في ديـن االله         
تعني محـو   ،في الشريعة الإسلامية في زماننا هذا     ) البكالوريوس(شهادة  

هذا إذا وزناها بالميزان الصحيح ولا يشذ       ،أمية في العلوم الشرعية فقط    
 .ليل جداً عن هذا إلا الق

أسوق بعض كلام أهل العلم     ،وإلى اترئين على الفتوى في أيامنا هذه      
 .في الفتيا لعل أحدهم يعرف قدره وحده فيقف عنده فلا يتجاوزه 

قال العلاّمة ابن القيم في بيان الشروط التي تجب فيمن يبلغ عـن االله              
علم بما يبلغ   ولما كان التبليغ عن االله سبحانه وتعالى يعتمد ال        " :ورسوله

لم تصلح مرتبة التبليغ بالرواية والفتيا إلا لمـن اتصـف           ،والصدق فيه 
فيكون عالماً بما يبلغ صادقاً فيه ويكون مـع ذلـك           ،بالعلم والصدق 
متشـابه السـر    ،عدلاً في أقواله وأفعاله   ،مرضي السيرة ،حسن الطريقة 

وإذا كان منصب التوقيع عـن      ،والعلانية في مدخله ومخرجه وأحواله    
ولا يجهل قدره وهو مـن أعلـى        ،لملوك بالمحل الذي لا ينكر فضله     ا

فكيف بمنصب التوقيع عن رب الأرض والسماوات       ،المراتب السنيات 
ويتأهب لـه   ،فحقيق بمن أقيم في هذا المنصب أن يعد لـه عدتـه           ،؟

ولا يكون في صدره حـرج      ،وأن يعلم قدر المقام الذي أقيم فيه      ،أهبته
وكيف وهو المنصب  ، االله ناصره وهاديه   فإن،من قول الحق والصدع به    

ويستفْتونك فِي النساءِ   : ( فقال تعالى ،الذي تولاه بنفسه رب الأرباب    



 ١٧

سـورة النسـاء    ) قُلْ اللَّه يفْتِيكُم فِيهِن وما يتلَى علَيكُم فِي الْكِتابِ          
في وكفى بما تولاه االله تعالى بنفسه شرفاً وجلالـة إذ يقـول             ،١٢٧/

سـورة النسـاء    ) يستفْتونك قُلْ اللَّه يفْتِيكُم فِي الْكَلالَـةِ        ( :كتابه
وليوقن أنه مسـؤول غـداً   ،وليعلم المفتي عمن ينوب في فتواه   ،١٧٦/

 .٣٥"وموقوف بين يدي االله 
ولكن كثيراً من اترئين على الفتوى لا يفهم هذا الكـلام لا مـن              

أن يظهروا أمام العامـة بمختلـف       والمهم عندهم   ،قريب ولا من بعيد   
فيجيبوا عن كل مسألة توجه لهـم ولا        ،الوسائل ليشار إليهم بالبنان   

 لأم يعتبرون ذلك عاراً وشناراً،)لا أدري ( يعرفون قول 
 أوردها سعد وسعد مشتمل ما هكذا يا سعد تورد الإبل

 وما دروا أن سلفنا الصالح    ، لأن الناس يصفوم بالجهل إن فعلوا ذلك      
كحرص هؤلاء المتعـالمين علـى      ،كانوا يحرصون على قول لا أدري     

عن عبدِ الرحمنِ   ،"لا أدري نصف العلم     " :وقديماً قال العلماء  ،الإجابة
أَدركْت عِشرِين ومِائَةً مِن الْأَنصارِ مِن أَصـحابِ        " :قَالَ،بنِ أَبِي لَيلَى  
وهذَا إِلَـى  ،م عنِ الْمسأَلَةِ فَيردها إِلَى هذَا  يسأَلُ أَحده ،�رسولِ اللَّهِ   

  .٣٦"هذَا حتى ترجِع إِلَى الْأَولِ 

                                                 
 ١/١١إعلام الموقعين عن رب العالمين  - ٣٥
  )٦٥٥(بيهقِي الْمدخلُ إِلَى السننِ الْكُبرى لِلْ - ٣٦



 ١٨

  .٣٧"أصيبت مقاتله ) لا أدري ( إذا أخطأ العالم " :وقال ابن عباس
وقد قـرر   ،فلا ينبغي لأحد أن يقتحم حمى الفتوى ولما يتأهل لذلك         

  . للفتوى فهو آثم عاص أهل العلم أن من أفتى وليس بأهل
وكان شيخ الإسلام ابن تيمية شديد الإنكار على أدعياء العلم الذين           

أجعلت محتسباً على الفتوى ؟     : يتصدرون للفتيا فقال له بعضهم يوماً     
يكون على الخبازين والطباخين محتسب ولا يكون على        : " ٣٨فقال له 

 ٣٩"الفتوى محتسب 
فلو ،ولم يستعدوا لها  ،العقبة الكؤود وأدعياء العلم هؤلاء اقتحموا هذه      

فلو سألته ما   ،لما عرفها ،سألت أحدهم عن مبادئ وقواعد أصول الفقه      
العام ؟ وما الخاص ؟ وما المطلق وما المقيد ؟ ومـا القيـاس ؟ ومـا              

 .الحديث المرسل ؟ لما أحرى جواباً 
ولو سـألته عـن   ،ولو سألته عن أمهات كتب الفقه المعتبرة لما عرفها       

الأحكام من كتاب االله وعن أحاديث الأحكام من سنة رسول          آيات  
 .لما عرف شيئاً ،- � -االله 

                                                 
  )١١٠٧(الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي - ٣٧
 )٧٩ص  / ٥ج  (-إعلام الموقعين عن رب العالمين  - ٣٨

 ٣ (- ١٢-١ فتاوى يسألونك لعفانة   و .٢٤يوسف القرضاوي ص  .  د -انظر الفتوى    - ٣٩
  . ) ٢٠٠ / ٩(و) ١٥٠/ 



 ١٩

ويزداد الأمر سوءاً عندما نرى هؤلاء الناس المتعالمين يجعلـون واقـع             
الناس حاكماً على النصوص الصريحة من كتاب االله وسنة رسول االله           

 يحلـل   فترى من ، فترى وتسمع من الفتاوى الغريبة والعجيبة      - � -
لأنه ضرورة اقتصـادية كمـا      ،الربا المحرم في كتاب االله وسنة رسوله      

 أو لأن ربا الجاهلية لا ينطبق على ربا البنوك الربوية كما يزعم ،يدعي
وهكذا ترى من هؤلاء العجب العجاب في اتباع الأهـواء وإرضـاء      

رِيعةٍ مِن  ثُم جعلْناك علَى ش   ( :ونسوا أو تناسوا قول االله تعالى     ،الأسياد
  ١٨/سورة الجاثية ) الأَمرِ فَاتبِعها ولا تتبِع أَهواءَ الَّذِين لا يعلَمونَ 

وأَنِ احكُم بينهم بِما أَنزلَ اللَّه ولا تتبِـع أَهـواءَهم           : ( وقوله تعالى 
سـورة المائـدة    ) لَّه إِلَيك   واحذَرهم أَنْ يفْتِنوك عن بعضِ ما أَنزلَ ال       

/٤٩.  
وأن يأخـذ   ،فعلى كل من يتصدى للفتوى أن يتق االله سبحانه وتعالى         

ويبلغ عن الرسول الأمين    ،وليعلم أنه يوقع عن رب العالمين     ،للأمر عدته 
- � -٤٠.  
 : أَنواع ما يفْتى فِيهِ - ٩

مِن الإِْيمانِ بِاللَّهِ والْيومِ الآْخِرِ وسائِرِ      :يدخل الإِْفْتاءُ الأَْحكَام الاِعتِقَادِيةَ   
 .أَركَانِ الإِْيمانِ 

                                                 
 يا أجرؤكم على النارأجرؤكم على الفت-) ١٤٨ص  / ٣ج  (-فتاوى يسألونك  - ٤٠



 ٢٠

مِـن الْعِبـاداتِ والْمعـاملاَتِ      :ويدخل الأَْحكَام الْعملِيةَ جمِيعهـا    
وهِي ،لَّهـا ويدخل الإِْفْتاءُ الأَْحكَام التكْلِيفِيةَ كُ    ،والْعقُوباتِ والأَْنكِحةِ 

 ـــاتوهكْرالْمو اتوبـــدنالْمو ـــاتمرحالْمو ـــاتاجِبالْو
اتاحبالْمةِ         ،وـاءِ بِصِـحةِ كَالإِْفْتعِيضكَامِ الْواءُ فِي الأَْحل الإِْفْتخديو

 ٤١. الْعِبادةِ أَوِ التصرفِ أَو بطْلاَنِهِما 
 :مفْتِي  حقِيقَةُ عمل الْ- ١٠

فَإِنَّ ذَلِـك   ،لَما كَانَ الإِْفْتاءُ هو الإِْخبار بِالْحكْمِ الشرعِي عن دلِيلِـهِ         
 :يستلْزِم أُمورا 

فَإِنْ كَـانَ   ،تحصِيل الْحكْمِ الشرعِي الْمجردِ فِي ذِهنِ الْمفْتِي      :الأَْول
كَما لَـو سـأَلَه     ،لِهِ لَم يكُن تحصِيلُه اجتِهادا    مِما لاَ مشقَّةَ فِي تحصِي    

سائِلٌ عن أَركَانِ الإِْسلاَمِ ما هِي ؟ أَو عن حكْمِ الإِْيمانِ بِـالْقُرآنِ ؟              
كَما لَو كَانَ آيةً مِن الْقُـرآنِ غَيـر واضِـحةِ           ،وإِنْ كَانَ الدلِيل خفِيا   

أَو غَير واضِحِ   ،أَو حدِيثًا نبوِيا وارِدا بِطَرِيقِ الآْحادِ     ،ى الْمرادِ الدلاَلَةِ علَ 
أَو كَانَ الْحكْم مِما تعارضت فِيهِ الأَْدِلَّـةُ أَو لَـم           ،الدلاَلَةِ علَى الْمرادِ  
 ـ   ،مِن النصوصِ أَصلاً   يدخل تحت شيءٍ   مِ إِلَـى   احتاج أَخـذُ الْحكْ

اجتِهادٍ فِي صِحةِ الدلِيل أَو ثُبوتِهِ أَوِ استِنباطِ الْحكْمِ مِنه أَوِ الْقِيـاسِ             
 .علَيهِ 

                                                 
  .٥٤، ٤٨ / ٤ الفروق للقرافي  - ٤١



 ٢١

بِأَنْ يـذْكُرها الْمسـتفْتِي فِـي       ،معرِفَةُ الْواقِعةِ الْمسئُول عنها   :الثَّانِي
ا إِحاطَةً تامـةً فِيمـا يتعلَّـق بِـهِ          وعلَى الْمفْتِي أَنْ يحِيطَ بِه    ،سؤالِهِ

ابوا   ،الْجهنائِل عفْصِل الستسبِأَنْ ي،   إِنْ لَزِم هرأَل غَيسيفِـي   ،و ظُرنيو
 .الْقَرائِنِ 
ق بِأَنْ يتحقَّ ،أَنْ يعلَم انطِباق الْحكْمِ علَى الْواقِعةِ الْمسئُول عنها       :الثَّالِثُ

مِن وجودِ مناطِ الْحكْمِ الشرعِي الَّذِي تحصل فِي الذِّهنِ فِي الْواقِعةِ           
    كْما الْحهلَيع طَبِقنا لِيهنئُول عسلَى      ،الْمع صنت ةَ لَمرِيعأَنَّ الش ذَلِكو

رٍ كُلِّيـةٍ وعِبـاراتٍ     وإِنما أَتت بِـأُمو   ،حكْمِ كُل جزئِيةٍ بِخصوصِها   
ولِكُـل واقِعـةٍ معينـةٍ      ،تتناول أَعدادا لاَ تنحصِر مِن الْوقَائِعِ     ،مطْلَقَةٍ

ولَيستِ الأَْوصاف الَّتِي فِـي الْوقَـائِعِ       . خصوصِيةٌ لَيست فِي غَيرِها     
بل مِنهـا مـا يعلَـم       ، طَردِيةٌ كُلُّها  ولاَ هِي ،معتبرةً فِي الْحكْمِ كُلُّها   

هارتِبارِهِ    ،اعتِباع مدع لَمعا يا مهمِنو،       نـيب ددـرتثَالِثٌ م ما قِسمهنيبو
فَلاَ تبقَى صورةٌ مِن الصورِ الْوجودِيةِ الْمعينةِ إِلاَّ ولِلْمفْتِـي           ،الطَّرفَينِ

حتى يحقِّق تحت أَي دلِيلٍ تدخل ؟ وهـل    ،يها نظَر سهلٌ أَو صعب    فِ
           اهـرا أَجفِيه هودجو قَّقلاَ ؟ فَإِذَا ح ةِ أَماقِعكْمِ فِي الْواطُ الْحنم دوجي

فُرِض ارتِفَـاع   ولَو  ،لاَ بد مِنه لِكُل قَاضٍ ومفْتٍ      وهذَا اجتِهاد ،علَيها
هذَا الاِجتِهادِ لَم تتنزل الأَْحكَام علَـى أَفْعـال الْمكَلَّفِـين إِلاَّ فِـي              

منزلَـةٌ علَـى أَفْعـالٍ مطْلَقَـةٍ        ،لأَِنها عمومـات ومطْلَقَات   ،الذِّهنِ



 ٢٢

كَذَلِك،      قَعودِ لاَ تجفِي الْو قَعال الَّتِي تالأَْفْعطْلَقَةً وةً   ، منيعم قَعا تمإِنو
فَلاَ يكُونُ الْحكْم واقِعا علَيها إِلاَّ بعد الْمعرِفَةِ بِـأَنَّ هـذَا            ،مشخصةً

      امالْع ذَلِك أَو طْلَقالْم ذَلِك لُهمشي نيعالْم،     قَدلاً وهس كُونُ ذَلِكي قَدو
 .ذَلِك كُلُّه اجتِهاد و،لاَ يكُونُ

 أَنْ يسأَلَه رجلٌ هل يجِب علَيهِ أَنْ ينفِق علَى أَبِيهِ ؟:ومِثَال هذَا
فَيعلَم أَنَّ الْحكْم الشرعِي أَنه يجِب علَى       ،فَينظُر أَولاً فِي الأَْدِلَّةِ الْوارِدةِ    

   نأَنْ ي نِينِ الْغلَى أَبِيهِ الْفَقِيرِ   الاِبع الأَْبِ      ،فِق ال كُلٍّ مِنا حثَانِي فرعتيو
وما عِنده مِن   ،وما علَيهِ مِن الدينِ   ،ومِقْدار ما يملِكُه كُلٌّ مِنهما    ،والاِبنِ
ثُم ينظُر فِي حال    ،اإِلَى غَيرِ ذَلِك مِما يظُن أَنَّ لَه فِي الْحكْمِ أَثَر         ،الْعِيال

 فَـإِنَّ   - وهو الْغِنى والْفَقْر     -كُلٍّ مِنهما لِيحقِّق وجود مناطِ الْحكْمِ       
الْغِنى والْفَقْر اللَّذَينِ علَّق بِهِما الشارِع الْحكْم لِكُلٍّ مِنهمـا طَرفَـانِ            

رف أَعلَى لاَ إِشكَال فِي دخولِهِ فِي حـد         فَالْغِنى مثَلاً لَه طَ   ،وواسِطَةٌ
وهناك واسِـطَةٌ   ،ولَه طَرف أَدنى لاَ إِشكَال فِي خروجِهِ عنـه        ،الْغِنى

وكَذَلِك الْفَقْر لَه أَطْراف ثَلاَثَةٌ     ،يتردد الناظِر فِي دخولِها أَو خروجِها     
-  الْم هِدتجفَي           كْـمِ أَوا فِي الْحهنئُول عسةِ الْمورال الصخفْتِي فِي إِد

 لَى ذَلِكاءً عا بِناجِهرإِخ. 
 وهو الْمسـمى    -وهذَا النوع مِن الاِجتِهادِ لاَ بد مِنه فِي كُل واقِعةٍ           

ازِلَةِ نازِلَةٌ مستأْنفَةٌ فِـي      لأَِنَّ كُل صورةٍ مِن صورِ الن      -تحقِيق الْمناطِ   



 ٢٣

وإِنْ فَرضنا أَنه تقَدم مِثْلُها فَلاَ بد مِن النظَرِ         ،لَم يتقَدم لَها نظِير   ،نفْسِها
 ٤٢. وهو نظَر اجتِهادٍ ،فِي تحقِيقِ كَونِها مِثْلَها أَو لاَ

 : شروطُ الْمفْتِي - ١١
 فَاقًا      لاَ يات طْقالنةُ والذُّكُورِيةُ ويرفْتِي الْحطُ فِي الْمرتـا    ،شيفُت صِـحفَت

وأَمـا  ٤٣،الْعبدِ والْمرأَةِ والأَْخرسِ ويفْتِي بِالْكِتابةِ أَو بِالإِْشارةِ الْمفْهِمةِ       
عمةِ   ،السفِينالْح ضعقَال ب فَقَد:  هإِن       نم وهو ما الأَْصيفُت صِحطٌ فَلاَ ترش

لاَ شك أَنه إِذَا كُتِب لَـه السـؤال         :وقَال ابن عابِدِين  ،لاَ يسمع أَصلاً  
    اهول بِفَتمالْع ازج هنع ابأَجى      ،وولِلْفَت بصنغِي أَنْ يبنلاَ ي هإِلاَّ أَن، هلأَِن

ولَـم يـذْكُر هـذَا الشـرطَ        ،٤٤ يمكِن كُل أَحدٍ أَنْ يكْتب لَـه       لاَ
مهرغَي،         رصوطِ الْبـروا فِـي الشـذْكُري كَذَا لَـمـا   ،ويفُت صِـحفَت 
 ٤٥. وصرح بِهِ الْمالِكِيةُ ،الأَْعمى

١٢ - ورأُم وفْتِي فَهطُ فِي الْمرتشا يا مأَم : 
 .فَلاَ تصِح فُتيا الْكَافِرِ : الإِْسلاَم-أ 

 .فَلاَ تصِح فُتيا الْمجنونِ : الْعقْل-ب 

                                                 
  .٩٥، ٨٩ / ٤ الموافقات للشاطبي  - ٤٢
 / ٤، وحاشية ابـن عابـدين       ٢٢٠ / ٤، وإعلام الموقعين    ٤٥٧ / ٣ شرح المنتهى     - ٤٣

 . تحقيق المطيعي ٧٥ / ١، واموع ١٣، وصفه الفتوى لابن حمدان ص٣٠٢
  .٣٠٢ / ٤ابدين الدر المختار وحاشية ابن ع - ٤٤
  .١٣٠ / ٤ حديث الدسوقي  - ٤٥



 ٢٤

 .فَلاَ تصِح فُتيا الصغِيرِ : الْبلُوغُ-ج 
 :الْعدالَةُ : د- ١٣

ءَ يتضـمن   لأَِنَّ الإِْفْتـا  ، فَلاَ تصِح فُتيا الْفَاسِقِ عِند جمهورِ الْعلَمـاءِ       
   عِيركْمِ الشنِ الْحع اربل   ،الإِْخقْبالْفَاسِقِ لاَ ي ربخو،  مـهضعى بثْنتاسو

 ٤٦.إِفْتاءَ الْفَاسِقِ نفْسه فَإِنه يعلَم صِدق نفْسِهِ 
نه يجتهِد لِـئَلاَّ    لأَِ،وذَهب بعض الْحنفِيةِ إِلَى أَنَّ الْفَاسِق يصلُح مفْتِيا       

 . ٤٧ينسب إِلَى الْخطَأِ
إِلاَّ أَنْ يكُونَ معلِنا بِفِسقِهِ وداعِيـا       ،تصِح فُتيا الْفَاسِقِ  :وقَال ابن الْقَيمِ  
ــهِ ــى بِدعتِ ــب،إِلَ ــوق وغَلَ الْفُس ــم إِذَا ع ذَلِكــل ،و لِئَلاَّ تتعطَّ

كَامالأَْح،الْولَحِ ولَحِ فَالأَْصالأَْص ارتِباع ٤٨.اجِب 
فَإِنْ كَانت بِدعتهم مكَفِّـرةً أَو مفَسـقَةً لَـم تصِـح       ،وأَما الْمبتدِعةُ 

ماهاوفَت،       عِهِمونَ فِيهِ إِلَى بِدعدا لاَ يفِيم تحإِلاَّ صو،  طِيـبقَال الْخ 
ادِيدغفَ :الْب وزجلاَ           تتِـهِ وعبِبِد هكَفِّـرلاَ ن ـنماءِ وول الأَْهى أَهاوت

                                                 
  .٤١ / ١، واموع ٢٩ صفة الفتوى لابن حمدان ص - ٤٦
  .١٤٥ / ٢ مجمع الأر  - ٤٧

  .٣٠١ / ٤، وابن عابدين ٤٥٧ / ٣ وشرح المنتهى ٢٢٠ / ٤ إعلام الموقعين  - ٤٨



 ٢٥

قُهفَسن،        لَفونَ السبسيةَ وابحونَ الصمتشي ةُ الَّذِينافِضالراةُ ورا الشأَمو
  .٤٩فَإِنَّ فَتاوِيهم مرذُولَةٌ وأَقَاوِيلَهم غَير مقْبولَةٍ

 : الاِجتِهاد- هـ - ١٤
وهالأَْدِلَّـةِ               و مِـن عِيـركْـمِ الشاطِ الْحبـتِندِ فِي اسهذْل الْجب

قُلْ إِنما حرم ربي الْفَواحِش ما ظَهر مِنها وما         {:لِقَولِهِ تعالَى ،الْمعتبرةِ
 تشرِكُواْ بِاللّهِ ما لَـم ينـزلْ بِـهِ          بطَن والإِثْم والْبغي بِغيرِ الْحق وأَن     

سـورة  ) ٣٣(} سلْطَانا وأَن تقُولُواْ علَـى اللّـهِ مـا لاَ تعلَمـونَ           
لَا يحِلُّ لِأَحدٍ يفْتِي فِي دِينِ اللَّهِ إِلَّا رجلًـا          " :قَالَ الشافِعِي و،الأعراف

وتأْوِيلِهِ ،وبِمحكَمِهِ ومتشـابِهِهِ  ،سوخِهِبِناسِخِهِ ومن :عارِفًا بِكِتابِ اللَّهِ  
ثُم يكُونُ بعد ذَلِـك     ،وفِيما أُنزِلَ ،وما أُرِيد بِهِ  ،ومكِّيهِ ومدنِيهِ ،وتنزِيلِهِ

ويعرِف مِـن   ،وبِالناسِخِ والْمنسـوخِ  ،�بصِيرا بِحدِيثِ رسولِ اللَّهِ     
بصِـيرا  ،ويكُـونُ بصِـيرا بِاللُّغةِ    ،لَ ما عرف مِن الْقُرآنِ    الْحدِيثِ مِثْ 

ويسـتعمِلُ مـع هـذَا      ،وما يحتاج إِلَيـهِ لِلْعِلْـمِ والْقُرآنِ      ،بِالشعرِ
افصقِلَّةَ الْكَلَامِ ،الْإِنـلِ         ،وتِلَـافِ أَهلَى اخرِفًا عشذَا مه دعكُونُ بيو

ارِالْأَمذَا    ،صه دعةٌ بقَرِيح كُونُ لَهيو،       كَلَّمتأَنْ ي كَذَا فَلَهذَا هفَإِذَا كَانَ ه

                                                 
 علي يوسـف،     القاهرةهرة، نشر زكريا   ٢٠٢ الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي ص      - ٤٩

  .٤٢ / ١واموع 



 ٢٦

وإِذَا لَم يكُن هكَذَا فَلَه أَنْ يتكَلَّم فِي الْعِلْمِ         ،ويفْتِي فِي الْحلَالِ والْحرامِ   
 .وهذَا معنى الاِجتِهادِ  . ٥٠"ولَا يفْتِي 

نودمامِ أَحنِ الإِْمذَا عه ا مِنمِ قَرِيبالْقَي ن٥١قَل اب. 
أَنَّ فُتيا الْعامي والْمقَلِّدِ الَّذِي يفْتِي بِقَول غَيرِهِ لاَ         :ومفْهوم هذَا الشرطِ  
 :وفِي فُتيا الْمقَلِّدِ ثَلاَثَةُ أَقْوالٍ :تصِح ،قَال ابن الْقَيمِ

ولأَِنَّ ،لأَِنه لَيس بِعِلْـمٍ   ،وهو أَنه لاَ تجوز الْفُتيا بِالتقْلِيدِ     ،ما تقَدم :لأَْولا
      امررِ عِلْمٍ حيى بِغوالْفَتالِمٍ وبِع سلَي قَلِّدـورِ    :قَال،الْمهمل جذَا قَوهو

 .الشافِعِيةِ وأَكْثَرِ الْحنابِلَةِ 
فَأَما أَنْ يتقَلَّد لِغيرِهِ ويفْتِي بِهِ      ،أَنَّ ذَلِك يجوز فِيما يتعلَّق بِنفْسِهِ     :انِيالثَّ

 .فَلاَ 
وهو أَصح  :قَال،أَنه يجوز عِند الْحاجةِ وعدمِ الْعالِمِ الْمجتهِدِ      :والثَّالِثُ
 .٥٢وعلَيهِ الْعمل،الأَْقْوال

وقَدِ استقَر رأْي الأُْصولِيين علَى     :ال ابن عابِدِين نقْلاً عنِ ابنِ الْهمامِ      وقَ
   هِدتجالْم وه فْتِيال         ،أَنَّ الْمفَـظُ أَقْـوحي ـنهِدِ مِمتجالْم را غَيفَأَم
ل أَنْ يـذْكُر قَـول      والْواجِب علَيهِ إِذَا سـئِ    ،الْمجتهِدِ فَلَيس بِمفْتٍ  

فَعرِف أَنَّ ما يكُونُ فِي زمانِنا مِن فَتوى        ،الْمجتهِدِ علَى وجهِ الْحِكَايةِ   
                                                 

٥٠ - ادِيدغطِيبِ الْبلِلْخ فَقِّهتالْمو ١٠٤٤(  الْفَقِيه(  
  .٤٦ / ١ إعلام الموقعين  - ٥١
  .٤٦ / ١إعلام الموقعين  - ٥٢



 ٢٧

كَلاَمِ الْمفْتِي لِيأْخذَ بِهِ الْمستفْتِي      بل هو نقْل  ،الْموجودِين لَيس بِفَتوى  
جهِ الْحِكَايةِ ولاَ يجعلُه كَأَنـه مِـن        وعلَيهِ أَنْ يذْكُره علَى و    ،اهـ. 

 ولَـى            ٥٣،كَلاَمِهِ هـا عيبِفُت ـتسقَلِّـدِ لَيا الْميأَنَّ فُت مهودقْصمو 
ويجوز الأَْخذُ بِها فِـي هـذِهِ       ،وتسمى فُتيا مجازا لِلشبهِ   ٥٤،الْحقِيقَةِ

  تجانِ لِقِلَّةِ الْممالأَْز  امِهِمعِدأَوِ ان ـوِيرِ       ،هِدِيننت ـاحِبلِذَا قَـال صو
 .الاِجتِهاد شرطُ الأَْولَوِيةِ :الأَْبصارِ

ابِدِينع نقَال اب:اهنعةِ :ملِيولَى بِالتالأَْو وفَه هِدتجالْم جِدإِذَا و ه٥٥.أَن  
 الْفُتيا علَى حصول الْمجتهِدِ يفْضِي إِلَى       توقِيف:وقَال ابن دقِيقِ الْعِيدِ   

فَالْمختار أَنَّ الراوِي عنِ    ،أَوِ استِرسال الْخلْقِ فِي أَهوائِهِم    ،حرجٍ عظِيمٍ 
ثُم ،الأَْئِمةِ الْمتقَدمِين إِذَا كَانَ عدلاً متمكِّنا مِن فَهمِ كَـلاَمِ الإِْمـامِ           

لأَِنَّ ذَلِك مِما يغلِب علَى ظَن الْعـامي        ،ى لِلْمقَلِّدِ قَولَه فَإِنه يكْفِيهِ    حكَ
   هداللَّهِ عِن كْمح هـذَا         :قَال،أَنلَـى ها عانِنمفِي ز اعمالإِْج قَدعقَدِ انو

 .النوعِ مِن الْفُتيا 

                                                 
  .٤٥ / ١، واموع ٤٧ / ١ حاشية ابن عابدين  - ٥٣
 أصـول،   ١٨٨٩بـرقم    مخطوط بدار الكتب المصـرية       ١٠الفتوى ق : ابن الصلاح    - ٥٤

  .٤٢ / ١واموع للنووي 
، وصـفة   ٤٦ / ١ وانظر إعلام الموقعين     ٣٠٦ / ٤ ، وأيضا    ٣٠٥ / ٤٤ابن عابدين    - ٥٥

  .٢٩٦، وإرشاد الفحول ص٢٤الفتوى لابن حمدان ص



 ٢٨

 كَشِيرقَال الز:  ش نا ما  أَمد )  عمئًا) جيقِـل        شن الْعِلْـمِ فَقَـد مِن
 فْتِيأَنْ ي حِل لَهلاَ ي هلَى أَنع اعم٥٦الإِْج.  

١٥ –              فـرع قَدبِهِ إِلاَّ و فْتِيامٍ أَنْ يبِ إِمذْهفْتِي بِمي نلِم سلَيو
 .دلِيلَه ووجه الاِستِنباطِ 

  الْقَي نفِيهِ            :مِقَال اب قَلِّدم وا هفِي دِينِ اللَّهِ بِم فْتِيقَلِّدِ أَنْ يلِلْم وزجلاَ ي
        هقَلَّد نل مقَو هى أَنةٍ فِيهِ سِوصِيرلَى بع سلَيـلَفِ    ،والس اعمذَا إِجه

 ٥٧. وبِهِ صرح الشافِعِي وأَحمد وغَيرهما 
من حفِظَ نصوص الشافِعِي وأَقْـوال      :ي فِي شرحِ الرسالَةِ   وقَال الْجوينِ 

الناسِ بِأَسرِها غَير أَنه لاَ يعرِف حقَائِقَها ومعانِيها لاَ يجـوز لَـه أَنْ              
 قِيسيو هِدتجى    ،يول الْفَتأَه كُونُ مِنلاَ يو،     ى بِـهِ لاَ يأَفْت لَوو  ـوزج

،٥٨          ايِخِ الَّذِينشالْم بِ مِنذْهفِي الْم هِدتجةِ أَنَّ الْمفِينالْح دعِن حالأَْصو
بـل  ،هم أَصحاب الترجِيحِ لاَ يلْزمه الأَْخذُ بِقَول الإِْمامِ علَى الإِْطْلاَقِ         

      حجا رم جِيحرتلِيل وفِي الد ظَرهِ النلَيع  لِيلُهد هدعِن ،     كُـني فَإِنْ لَـم
       وهمزتِيبٍ الْتربِ بِتذْهةِ الْمال أَئِمذُ بِأَقْوهِ الأَْخلَيفَع أَنْ   ،كَذَلِك لَه سلَيو

                                                 
  .٣٠٦ / ٦ البحر المحيط للزركشي  - ٥٦
 لابـن عابـدين     ، ومثله في رسم المفتي    ٤٥ / ١ و ١٩٨،  ١٩٥ / ٤٤إعلام الموقعين    - ٥٧
  .١١ص
  .٣٠٧ / ٦ البحر المحيط للزركشي  - ٥٨



 ٢٩

لَيس لَه   وكَذَا صرح الْحنفِيةُ والشافِعِيةُ والْحنابِلَةُ بِأَنه     ٥٩يختار ما شاءَ    
بل علَيهِ أَنْ ينظُر أَيهما أَقْرب إِلَـى        ،أَنْ يتخير فِي مسأَلَةٍ ذَاتِ قَولَينِ     
صرح بِذَلِك ابـن    :قَال ابن عابِدِين  ،الأَْدِلَّةِ أَو قَواعِدِ مذْهبِهِ فَيعمل بِهِ     

 قَل الإِْجنةِ وافِعِيالش مِن كِّيرٍ الْمجـةِ   حإِلَـى حِكَاي قَهبسهِ ولَيع اعم
وإِذَا كَانَ يعلَـم أَنَّ     ،الإِْجماعِ فِيهِ ابن الصلاَحِ والْباجِي مِن الْمالِكِيةِ      

     حجـرا تبِم فْتِيأَنْ ي فَلَه ادتِهاج كَانَ لَهامِهِ ورِ إِمل غَيفِي قَو ابوالص
 هد٦٠.عِن  

لَى          وال عالأَْقْو وحِ مِنجرالْمعِيفِ وبِالض فْتِيقَلِّدِ أَنْ يفْتِي الْملِلْم سلَي
بل نقَل الْحصكَفِي أَنَّ الْعمل     ،ما صرح بِهِ الْحنفِيةُ والْمالِكِيةُ والْحنابِلَةُ     

وصرح الْحنفِيةُ بِأَنْ لَيس    ٦١  بِالْقَول الْمرجوحِ جهلٌ وخرق لِلإِْجماعِ    
خِلاَفًا ،لِلْمفْتِي الْمقَلِّدِ الإِْفْتاءُ بِالضعِيفِ والْمرجوحِ حتى فِي حق نفْسِهِ        

 ٦٢. لِلْمالِكِيةِ الَّذِين أَجازوا لَه الْعمل بِالضعِيفِ فِي حق نفْسِهِ 
 وات جواز الفتوى بقول الأم– ١٦

                                                 
  .٤٨ / ١ و٣٠٢ / ٤ حاشية ابن عابدين  - ٥٩
، وعقود رسم المفـتي لابـن       ٢٣٧ / ٤، وإعلام الموقعين    ٤٥٨ / ٢٢ شرح المنتهى     - ٦٠

  .٦٨ / ١ واموع ١١عابدين ص
، والدسـوقي علـى     ٦٠٢ / ٢، و ٥١ / ١١ الدر المختار امش حاشية ابن عابدين         - ٦١

  .١٧٧، ٢١١ / ٤، وإعلام الموقعين ٢٠ / ١، و١٣٠ / ٤الشرح الكبير 
  .١٣٠ / ٤ وحاشية الدسوقي ٥١ / ١ابن عابدين  - ٦٢



 ٣٠

فَيجوز لَه ذَلِك سـواءٌ     ،إِنَّ لِلْمقَلِّدِ الإِْفْتاءَ بِقَول الْمجتهِدِ    : وحيثُ قُلْنا 
الْمذَاهِب لاَ تمـوت بِمـوتِ      :قَال الشافِعِي ،كَانَ الْمقَلِّد حيا أَو ميتا    

ادعى الإِْجمـاع   و،وصرح بِذَلِك صـاحِب الْمحصـول     . أَربابِها  
 .الْمجتهِد الَّذِي يستنبِطُ حكْما فَهو عِنده حكْم دائِم  لأَِنَّ،علَيهِ

لاَ يجوز ذَلِك لأَِنه لَو عاش فَإِنـه        :وفِي وجهٍ آخر لِلشافِعِيةِ والْحنابِلَةِ    
ولَعلَّه لَو جـدد    ،زِلَةِ إِما وجوبا أَوِ استِحبابا    كَانَ يجدد النظَر عِند النا    

 ٦٣. النظَر لَرجع عن قَولِهِ الأَْول 
  لا تجوز الفتوى بالأقوال المرجوع عنها أو المنسوخة– ١٧

         قَلِّدِ الإِْفْتلِلْم وزجالِهِ فَلاَ يأَقْو مِن هِدتجالْم هنع عجا رماءُ بِهِ  و،  ـهلأَِن
     لاً لَهقَو دعي لَم هنوعِهِ عججِيحِ      ،بِرـرل التأَه هحجري ا لَمذَا مهو، مِنو

إِلاَّ مسائِل  ،هنا ترِك الْقَدِيم مِن أَقْوال الشافِعِي الَّتِي خالَفَها فِي الْجدِيدِ         
دِيمِ رجحهـا أَهـل التـرجِيحِ مِـن أَئِمـةِ           معدودةً يعمل فِيها بِالْقَ   

 . ٦٤لَيس فِي حِلٍّ من روى عني الْقَدِيم :قَال الشافِعِي،الشافِعِيةِ
 : جودةُ الْقَرِيحةِ - و- ١٨

ح فَلاَ تصـلُ  ،صحِيح الاِستِنباطِ ، ومعنى ذَلِك أَنْ يكُونَ كَثِير الإِْصابةِ     
 بِيا الْغيفُت،   غَلَطُه كَثُر نلاَ مـمِ   ،والْفَه دِيدعِهِ شكُونَ بِطَبأَنْ ي جِبل يب

                                                 
  .٥٥ / ١، واموع للنووي ٢٦٠، ٢١٥ / ٢ إعلام الموقعين لابن القيم  - ٦٣
  .٦٨، ٦٦ / ١، واموع ٣٠٤ / ٦ البحر المحيط  - ٦٤



 ٣١

وقَد تقَدم فِي كَـلاَمِ     ،صادِق الْحكْمِ ،لِمقَاصِدِ الْكَلاَمِ ودلاَلَةِ الْقَرائِنِ   
افِعِيةٌ   :الشقَرِيح كُونَ لَهأَنْ ت، وِيوقَال الن:      فَقِيـه ـهنفْتِي كَوطُ الْمرش

  ٦٥ا هـ. صحِيح النظَرِ والاِستِنباطِ ،رصِين الْفِكْرِ،سلِيم الذِّهنِ،النفْسِ
 :وهذَا يصحح فُتياه مِن جِهتينِ 

 .صِحةُ أَخذِهِ لِلْحكْمِ مِن أَدِلَّتِهِ :الأُْولَى
فَلاَ يغفُل عن   ،بِيقِهِ لِلْحكْمِ علَى الْواقِعةِ الْمسئُول عنها     صِحةُ تطْ :والثَّانِيةُ

 .ولاَ يعتقِد تأْثِير ما لاَ أَثَر لَه ،أَي مِن الأَْوصافِ الْمؤثِّرةِ فِي الْحكْمِ
 : الْفَطَانةُ والتيقُّظُ - ز - ١٩

شـرطَ  :، قَال ابن عابِـدِين    ٦٦نَ متيقِّظًا    يشترطُ فِي الْمفْتِي أَنْ يكُو    
فَلاَ بـد أَنْ يكُـونَ      ،وهذَا شرطٌ فِي زمانِنا   :قَال،بعضهم تيقُّظَ الْمفْتِي  

     مهائِسسداسِ ول النحِي لَمعقِّظًا ييتفْتِي مةً فِـي     ،الْمارهم ضِهِمعفَإِنَّ لِب
 زالتل والْحِي       قةِ الْحوراطِل فِي صوِيرِ الْبصتقَلْبِ الْكَلاَمِ وفْلَةُ ،وِيرِ وفَغ

ينبغِي :، وقَال ابن الْقَيمِ   ٦٧الْمفْتِي يلْزم مِنها ضرر كَبِير فِي هذَا الزمانِ       
فَـإِنْ لَـم    ،لِهِملِلْمفْتِي أَنْ يكُونَ بصِيرا بِمكْرِ الناسِ وخِداعِهِم وأَحوا       

فَالْغِر يروج علَيهِ زغَل الْمسائِل كَما يـروج        ،يكُن كَذَلِك زاغَ وأَزاغَ   
وذُو الْبصِيرةِ يخرِج زيفَهـا كَمـا       ،علَى الْجاهِل بِالنقْدِ زغَل الدراهِمِ    

                                                 
  .٤١ / ١ شرح المهذب  اموع - ٦٥
  .٤١ / ١ اموع  - ٦٦
  .٣٠١ / ٤ حاشية ابن عابدين  - ٦٧



 ٣٢

لٍ يخرِجه الرجل بِحسنِ لَفْظِهِ     وكَم مِن باطِ  ،يخرِج الناقِد زغَل النقُودِ   
   قةِ حورمِيقِهِ فِي صنتاسِ    ،وال النوأَح ذَا أَغْلَبل هكُـنِ     ،بي فَإِنْ لَـم

       لَه روصاسِ تال النورِفَةِ أَحعا فِي مفْتِي فَقِيهةِ     الْمـورفِي ص ظْلُومالْم
   هكْسعا   ٦٨الظَّالِمِ ومِمو ،         هأَن اءِ مِنلَمالْع ضعهِ بإِلَي هبا نذَا مبِه لَّقعتي

يشترطُ فِي الْمفْتِي أَنْ يكُـونَ علَـى عِلْـمٍ بِـالأَْعرافِ اللَّفْظِيـةِ              
ما وهذَا إِنْ كَانَ إِفْتاؤه فِي    ،لِئَلاَّ يفْهم كَلاَمه علَى غَيرِ وجهِهِ     ،لِلْمستفْتِي

 ٦٩. يتعلَّق بِالأَْلْفَاظِ كَالأَْيمانِ والإِْقْرارِ ونحوِها 
 والْقَرابةُ والصداقَةُ والْعداوةُ لاَ تؤثِّر فِي صِحةِ الْفَتوى كَما          - ٢٠

 .تؤثِّر فِي الْقَضاءِ والشهادةِ 
     هنأَوِ اب اهأَب فْتِيأَنْ ي وزجلَـى     فَيع فْتِـيي أَو ـرِيكَهش أَو دِيقَهص أَو 

لأَِنَّ الْمفْتِي فِي حكْمِ الْمخبِـرِ      ،فَالْفَتوى فِي هذَا بِمنزِلَةِ الروايةِ    ،عدوهِ
ولأَِنَّ الْفَتوى لاَ يرتبِطُ    ،عنِ الشرعِ بِأَمرٍ عام لاَ اختِصاص لَه بِشخصٍ       

 .بِخِلاَفِ حكْمِ الْقَاضِي ،إِلْزامبِها 
   هفْسن فْتِيأَنْ ي وزجيمِ  ،والْقَي نقَال اب:       ـهفْسن ابِيحأَنْ ي وزجلاَ ي لَكِن

فَإِنْ ،ويشدد علَى غَيرِهِ  ،بِأَنْ يرخص لِنفْسِهِ أَو قَرِيبِهِ    ،أَو قَرِيبه فِي الْفُتيا   
 حل قَدالَتِهِ   فَعدفِي ع ـاحِبِ        ، ذَلِكص نلاَحِ عالص نرِو بمو عقَل أَبنو

                                                 
  .٢٠٥، ٢٢٩ / ٤ إعلام الموقعين  - ٦٨
  .٤٦ / ١ اموع  - ٦٩



 ٣٣

فَترد ،الْحاوِي أَنَّ الْمفْتِي إِذَا نابذَ فِي فُتياه شخصا معينا صار خصـما         
اهادع نلَى مع اهوفَت، تقَعهِ إِذَا ولَيع هتادهش درا ت٧٠.كَم 

لاَ ينبغِي لِلرجل   :وقَد نبه أَحمد إِلَى خِصالٍ مكَملَةٍ لِلْمفْتِي حيثُ قَال        
أَنْ تكُونَ لَـه    :أَنْ ينصِب نفْسه لِلْفُتيا حتى يكُونَ فِيهِ خمس خِصالٍ        

وأَنْ ،لاَ علَى كَلاَمِهِ نـور    و،فَإِنْ لَم يكُن لَه نِيةٌ لَم يكُن علَيهِ نور        ،نِيةٌ
وأَنْ يكُونَ قَوِيا علَى ما هو فِيـهِ        ،يكُونَ لَه عِلْم وحِلْم ووقَار وسكِينةٌ     

  ٧١.ومعرِفَةُ الناسِ ،والْكِفَايةُ وإِلاَّ مضغه الناس،وعلَى معرِفَتِهِ
 : إِفْتاءُ الْقَاضِي - ٢١

 ـا لاَ             لاَ خِلاَفـا مِموِهحناتِ وادفِي الْعِب فْتِيفِي أَنَّ لِلْقَاضِي أَنْ ي 
 احِيالأَْضائِحِ واءِ كَالذَّبل فِيهِ لِلْقَضخدم. 

 .واختلَف الْفُقَهاءُ فِي إِفْتائِهِ فِي الأُْمورِ الَّتِي يدخلُها الْقَضاءُ 
   ةُ فِي وافِعِيالش بفَذَه  وِيوالن هححصهٍ ولٍ      ،جابِلَـةُ فِـي قَـونالْحو

 .وصححه ابن الْقَيمِ إِلَى أَنه يفْتِي فِيها أَيضا بِلاَ كَراهةٍ 
          وزجلاَ ي ـهنِ إِلَـى أَنالْفَـرِيقَي ونَ مِنرآخ بذَهو،    ضِـعوم ـهلأَِن

ولاَ ،نْ أَفْتى فِيها تكُونُ فُتياه كَالْحكْمِ علَى الْخصمِ       ووجهه أَنه إِ  ،تهمةٍ
ولأَِنه قَـد يتغيـر اجتِهـاده وقْـت         ،يمكِن نقْضه وقْت الْمحاكَمةِ   

                                                 
 / ٣، وشـرح المنتـهى      ٤١ / ١، واموع للنووي    ٣٠٢ / ٤ حاشية ابن عابدين      - ٧٠

  .٢١٠ / ٤، وإعلام الموقعين ٤٧٣، ٤٧٢
  .٢٠٥، ١٩٩ / ٤عين  إعلام الموق - ٧١



 ٣٤

 فِفَإِنْ حكَم بِخِلاَ  ،أَو تظْهر لَه قَرائِن لَم تظْهر لَه عِند الإِْفْتاءِ        ،الْحكْمِ
وقَـد قَـال   ،ما أَفْتى بِهِ جعل لِلْمحكُومِ علَيهِ سـبِيلاً لِلتشـنِيعِ علَيهِ       

حيرلاَ أُفْتِي    :شو ا أَقْضِي لَكُمذِرِ  ،أَننالْم نقَال اباءُ   :ولِلْقَاضِي الإِْفْت هكْري
 ٧٢. فِي مسائِل الأَْحكَامِ الشرعِيةِ 

 الْح بذَهفِـي            و فْتِـيإِلَى أَنَّ لِلْقَاضِي أَنْ ي مهدحِيحِ عِنةُ فِي الصفِين
ما لَـم يكُـن     ،مجلِسِ الْقَضاءِ وغَيرِهِ فِي الْعِباداتِ والأَْحكَامِ وغَيرِها      

 ٧٣. ه فِيها فَإِنْ كَانَ لَه خصومةٌ فَلَيس لِلْقَاضِي أَنْ يفْتِي،لِلْمستفْتِي خصومةٌ
            ـماصخأَنْ ي هأْنا شفِيم فْتِيلِلْقَاضِي أَنْ ي هكْري هةِ أَنالِكِيالْم بذْهمو

 .كَالْبيعِ والشفْعةِ والْجِناياتِ ،فِيهِ
 لِيزرهِ        :قَال الْبيدي نيب ضرعأَنْ ي كِنما يذَا إِذَا كَانَ فِيمهو،فَلَو  اءَهج 

 ٧٤. السؤال مِن خارِجِ الْبلَدِ الَّذِي يقْضِي فِيهِ فَلاَ كَراهةَ 
فَلَو ،ويجوز الترافُع إِلَى غَيرِهِ   ،ثُم إِنْ أَفْتى الْقَاضِي لَم يكُن ذَلِك حكْما       

           ـا بِخِلاَفِـهِ لَـمنِهيازِلَةِ بِعفِي الن هرغَي أَو وه كَمـا     حقْضن كُـني 
وإِنْ رد شهادةَ واحِدٍ بِرؤيةِ هِلاَل رمضانَ لَم يؤثِّر ذَلِـك           ،٧٥لِحكْمِهِ

                                                 
، وصفة الفتوى لابن حمـدان      ٢٢٠ / ٤، وإعلام الموقعين    ٤٢ / ١ اموع للنووي     - ٧٢
  .٢٩ص
  .٣٠٢ / ٤ حاشية ابن عابدين والدر المختار  - ٧٣
  .١٣٩ / ٤الشرح الكبير وحاشية الدسوقي  - ٧٤
  .٣٢٦/  ٤، وابن عابدين ١٥٧ / ٤، وحاشية الدسوقي ٢٢١ / ٤ إعلام الموقعين  - ٧٥



 ٣٥

إِنه حكَم بِكَذِبِـهِ أَو بِأَنـه لَـم يـر           :يقَال ولاَ،فِي الْحكْمِ بِعدالَتِهِ  
  ) .٢،٩ف ( كَما تقَدم  ٧٦.لأَِنَّ الْقَضاءَ لاَ يدخل الْعِباداتِ ،الْهِلاَل

 : ما تستنِد إِلَيهِ الْفَتوى - ٢٢
فَيفْتِـي أَولاً   ،الْمجتهِد يفْتِي بِمقْتضى الأَْدِلَّةِ الْمعتبرةِ بِالترتِيبِ الْمعتبرِ      

 ـ �ثُم بِمـا فِـي سـنةِ رسـولِهِ          ،بِما فِي كِتابِ اللَّهِ تعـالَى      م  ثُ
وأَما الأَْدِلَّةُ الْمختلَف فِيها كَالاِستِحسـانِ وشـرعِ مـن          ،بِالإِْجماعِ

وإِذَا تعارضـت   ،فَإِنْ أَداه اجتِهاده إِلَى صِحةِ شيءٍ مِنها أَفْتى بِهِ        ،قَبلَنا
 .مِنها عِنده الأَْدِلَّةُ فَعلَيهِ أَنْ يفْتِي بِالراجِحِ 

        هِدِينتجدِ الْمبِ أَحذْهةِ بِمعفِي الس فْتِيأَنْ ي لَه سلَيهِ     ،ودـؤي ا لَـمم
    قالْح وه هإِلَى أَن هادتِهفِـي         ،اج وحجرالْم وا هبِم فْتِيأَنْ ي لَه سلَيو

 -، وأَما الْمقَلِّد    ٧٧ةَ والْباجِي   نقَل الإِْجماع علَى ذَلِك ابن قُدام     ،نظَرِهِ
 فَإِنه يفْتِي بِما تيسـر لَـه مِـن أَقْـوال            -يجوز إِفْتاؤه   :حيثُ قُلْنا 

هِدِينتجـذَ            ،الْمأْخلِي ـلِهِمأَفْضو لَمِهِـمأَع ـنأَل عسأَنْ ي هملْزلاَ يو
ولأَِنَّ الصحابةَ رضِي اللَّه عنهم كَـانَ       ،ن الْحرجِ لِما فِي ذَلِك مِ   ،بِقَولِهِ

           مِـن الُهـؤس لَـه ـرسيت نأَل مسي مهائِل مِنالس     مِـن فْـتِينالْم
 .علَيهِ أَنْ يبحثَ عنِ الأَْفْضل لِيأْخذَ بِقَولِهِ :وقِيل،الصحابةِ

                                                 
  .٥٠١ / ٣ شرح المنتهى  - ٧٦
  .٢٦٧، وإرشاد الفحول ص١٤٠ / ٤، والموافقات ٤٣٨ / ٢ روضة الناظر  - ٧٧
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   لَيع لَفتا اخا مأَم   نِ فَأَكْثَرياثْن ادتِههِ اج،      جِيحـرـهِ التلَيع جِبي هفَإِن
ولَيس هو بِالْخِيارِ يأْخذُ مـا شـاءَ        ،بينهما بِوجهٍ مِن وجوهِ الترجِيحِ    

ولَينِ أَنْ  لَيس لِلْمفْتِي والْعامِل فِي مسأَلَةِ الْقَ     :قَال النووِي ،ويترك ما شاءَ  
، وإِنْ  ٧٨بل علَيهِ الْعمل بِأَرجحِهِمـا      ،يعمل بِما شاءَ مِنهما بِغيرِ نظَرٍ     

إِما :بنى الْمفْتِي فُتياه علَى حدِيثٍ نبوِي فَعلَيهِ أَنْ يكُونَ عالِما بِصِحتِهِ          
أَو يعرِف عن أَحدٍ مِن أَهل الشأْنِ       ،كبِتصحِيحِهِ هو إِنْ كَانَ أَهلاً لِذَلِ     

 .الْحكْم بِصِحتِهِ 
 فَإِنْ لَم   - حيثُ يجوز ذَلِك     -وإِنْ كَانَ بنى فُتياه علَى قَول مجتهِدٍ        

     ثَّقوتأَنْ ي بجةً وافَهشم همِن ذْهأْخي،  ابِدِينع نقْلِ :قَال ابطَرِيقَةُ ن  هِ لِذَلِك
أَو يأْخذَه عن كِتـابٍ معـروفٍ       ،إِما أَنْ يكُونَ لَه سند إِلَى الْمجتهِدِ      

نحوِ كُتبِ محمدِ بنِ الْحسنِ ونحوِها مِن التصـانِيفِ         ،تناقَلَته الأَْيدِي 
وكَذَا لَو وجد الْعلَماءَ    ،تِرِ الْمشهورِ لأَِنه بِمنزِلَةِ الْخبرِ الْمتوا   ،الْمشهورةِ

ونحو ذَلِك مِما   ،ورأَى ما نقَلُوه عنه موجودا فِيهِ     ،ينقُلُونَ عنِ الْكِتابِ  
لَى الظَّنع لِبغلَى،يأَى عر ا لَواءِ  كَملَمضِ الْععطَّ بابِ خ٧٩.الْكِت  
 ٨٠. عتِمادِ علَى كُتبِ الْمتأَخرِين غَيرِ الْمحررةِ ولْيحذَر مِن الاِ

 : الإِْفْتاءُ بِالرأْيِ - ٢٣
                                                 

  .٦٨ / ١ اموع شرح المهذب  - ٧٨
  .٤٧ / ١للنووي . ، وانظر أيضا اموع ٣٠٦ / ٤حاشية ابن عابدين  - ٧٩
 .ابن عابدين  ضمن مجموعة رسائل ١٣عقود رسم المفتي لابن عابدين ص - ٨٠
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 وه أْيـهِ            :الرجرِفَـةِ وعطَلَـبٍ لِملٍ وأَمتفِكْرٍ و دعب الْقَلْب اهرا يم
لِما لاَ تختلِـف فِيـهِ      ولاَ يقَال   ،مِما تتعارض فِيهِ الأَْمارات   ،الصوابِ
اتارالأَْم: أْير ها ٨١إِنمهرغَيانَ وستِحالاِسو اسل الْقِيمشي أْيالر٨٢و  

ولاَ يجـوز   ،ولاَ يجوز الإِْفْتاءُ بِالرأْيِ الْمخالِفِ لِلنص أَوِ الإِْجمـاعِ        
    مل الْعأْيِ قَبإِلَى الر صِيرةِ فِـي        الْمارِدوصِ الْـوصصِيل النحلَى تل ع

بل بِمجردِ  ،أَوِ الْقَول بِالرأْيِ غَيرِ الْمستنِدِ إِلَى الْكِتابِ والسنةِ       ،الْمسأَلَةِ
 .الْخرصِ والتخمِينِ 

    بِيقَال الن قَدو�      هنع اللَّه ضِياذٍ رعقْضِـى    «  لِمت ففَقَـالَ   .»كَي 
قَالَ . »فَإِنْ لَم يكُن فِى كِتابِ اللَّهِ       « قَالَ  . أَقْضِى بِما فِى كِتابِ اللَّهِ    

-فَإِنْ لَم يكُن فِى سنةِ رسولِ اللَّهِ        « قَالَ  . -�-فَبِسنةِ رسولِ اللَّهِ    
فَّق رسولَ رسولِ   الْحمد لِلَّهِ الَّذِى و   « قَالَ أَجتهِد رأْيِى،قَالَ    .  »-�

 .٨٣ »-�-اللَّهِ 
أَتى علَينا زمانٌ لَسنا :قَالَ،عن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ رضِي اللَّه عنهو

الِكنا هنلَسقْضِي ونَ،نورا تا منلَغب رِ أَنْ قَدالْأَم مِن رقَد قَد إِنَّ اللَّهو، "
فَلْيقْضِ فِيهِ بِما فِي كِتابِ اللَّهِ عز ،ه قَضاءٌ بعد الْيومِفَمن عرض لَ

فَلْيقْضِ بِما قَضى بِهِ رسولُ ،وجلَّ فَإِنْ جاءَه ما لَيس فِي كِتابِ اللَّهِ
                                                 

  .٦٦ / ١إعلام الموقعين  - ٨١
  .٤٦ / ٤الإحكام للآمدي  - ٨٢
 حسن ، وقد تلقته الأمة بالقبول ) ١٣٧٧(سنن الترمذى - ٨٣
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هِ ولَم يقْضِ بِهِ رسولُ اللَّ،فَإِنْ جاءَه ما لَيس فِي كِتابِ اللَّهِ،�اللَّهِ 
وإِني ،ولَا يقُلْ إِني أَخاف،فَلْيقْضِ بِما قَضى بِهِ الصالِحونَ،�

فَدع ما ،وبين ذَلِك أُمور مشتبِهةٌ،والْحلَالَ بين،فَإِنَّ الْحرام بين،أُرى
 كرِيبا لَا يإِلَى م كرِيبي  " 

" ،كَانَ ابن عباسٍ رضِي اللَّه عنهما:قَالَ،ي يزِيدعن عبيدِ اللَّهِ بنِ أَبِو
وإِنْ لَم يكُن فِي الْقُرآنِ ،أَخبر بِهِ،إِذَا سئِلَ عنِ الْأَمرِ فَكَانَ فِي الْقُرآنِ

فَعن أَبِي بكْرٍ وعمر ،فَإِنْ لَم يكُن،أَخبر بِهِ،�وكَانَ عن رسولِ اللَّهِ 
 "  قَالَ فِيهِ بِرأْيِهِ ، فَإِنْ لَم يكُن-رضِي اللَّه عنهما 

إِنْ جاءَك شيءٌ فِي " :أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ كَتب إِلَيهِ،عن شريحٍو
فَإِنْ جاءَك ما لَيس فِي ،فَاقْضِ بِهِ ولَا تلْفِتك عنه الرجالُ،كِتابِ اللَّهِ

فَإِنْ جاءَك ما لَيس ،فَاقْضِ بِها،�تابِ اللَّهِ فَانظُر سنةَ رسولِ اللَّهِ كِ
فَانظُر ما اجتمع ،�فِي كِتابِ اللَّهِ ولَم يكُن فِيهِ سنةٌ مِن رسولِ اللَّهِ 

هِ ولَم يكُن فِي فَإِنْ جاءَك ما لَيس فِي كِتابِ اللَّ،علَيهِ الناس فَخذْ بِهِ
فَاختر أَي الْأَمرينِ . ولَم يتكَلَّم فِيهِ أَحد قَبلَك ،�سنةِ رسولِ اللَّهِ 

شِئْت:مقَدفَت مقَدت ثُم برأْيك هِدتجأَنْ ت أَنْ ،إِنْ شِئْت إِنْ شِئْتو
رتتأخ،رأَخفَت،رأَخى التلَا أَرو ا لَكريإِلَّا خ   " 

" :قَالَ،أَحسب أَنَّ عبد اللَّهِ رضِي اللَّه عنه:قَالَ،عن حريثِ بنِ ظُهيرٍو
وإِنَّ اللَّهِ قَدر أَنْ بلَغت ،وما نحن هناك،قَد أَتى علَينا زمانٌ وما نسأَلُ



 ٣٩

فَإِنْ لَم تجِدوه ،فَانظُروا فِي كِتابِ اللَّهِ، عن شيءٍفَإِذَا سئِلْتم. ما ترونَ 
فَإِنْ لَم تجِدوه فِي سنةِ ،فِي كِتابِ اللَّهِ عز وجلَّ فَفِي سنةِ رسولِ اللَّهِ

علَيهِ فَإِنْ لَم يكُن فِيما أَجمع ،فَما أَجمع علَيهِ الْمسلِمونَ،رسولِ اللَّهِ
فَإِنَّ الْحلَالَ ،إِني أَخاف وأَخشى:ولَا تقُلْ،فَاجتهِد رأْيك،الْمسلِمونَ

نيب،نيب امرالْحةٌ،وبِهتشم ورأُم ذَلِك نيبا لَا ،وإِلَى م كرِيبا يم عفَد
 كرِيب٨٤" ي    

كَانَ أَبو بكْرٍ رضِي اللَّه عنه إِذَا ورد " :قَالَ،عن ميمونِ بنِ مِهرانَو 
فَإِنْ وجد فِيهِ ما يقْضِي بِهِ قَضى بِهِ ،علَيهِ خصم نظَر فِي كِتابِ اللَّهِ

مهنيابِ،بفِي الْكِت جِدي فَإِنْ لَم،ظَرن: بِيالن مِن تلْ كَانةٌ �هنفِيهِ س 
ا؟ فَإِنْ عى بِها قَضفَقَالَ،لَمِه لِمِينسأَلَ الْمفَس جرخ لَمعي إِنْ لَمو: "

فَلَم ،�وفِي سنةِ رسولِ اللَّهِ ،فَنظَرت فِي كِتابِ اللَّهِ،أَتانِي كَذَا وكَذَا
لِك  قَضى فِي ذَ�فَهلْ تعلَمونَ أَنَّ نبِي اللَّهِ ،أَجِد فِي ذَلِك شيئًا

قَضى فِيهِ بِكَذَا وكَذَا ،نعم" :فَربما قَام إِلَيهِ الرهطُ فَقَالُوا،"بِقَضاءٍ ؟ 
قَالَ جعفَر وحدثَنِي غَير ميمونٍ أَنَّ  " . �فَيأْخذُ بِقَضاءِ رسولِ اللَّهِ ،"

الْحمد لِلَّهِ الَّذِي جعلَ " :لِكأَبا بكْرٍ رضِي اللَّه عنه كَانَ يقُولُ عِند ذَ
وإِنْ أَعياه ذَلِك دعا رءُوس الْمسلِمِين ، "�فِينا من يحفَظُ عن نبِينا 

ماءَهلَمعو،مهارشتى بِهِ ،فَاسرِ قَضلَى الْأَمع مهأْير عمتقَالَ ،"فَإِذَا اج

                                                 
٨٤ -  ارِمِيالد نن١٧٣ -١٧٠( س  ( 



 ٤٠

فَرعج:ثَنِي مدحلُ وفْعكَانَ ي هنع اللَّه ضِيطَّابِ رالْخ نب رمونٌ أَنَّ عمي
ةِ،ذَلِكنالسآنِ وفِي الْقُر جِدا أَنْ ييفَإِنْ أَع،ظَركْرٍ :نلْ كَانَ لِأَبِي به

هنع اللَّه ضِيكْرٍ را بأَب دجاءٌ ؟ فَإِنْ وفِيهِ قَض هنع اللَّه ضِيى رقَض قَد 
وإِلَّا دعا رءُوس الْمسلِمِين ،فِيهِ بِقَضاءٍ قَضى بِهِ

ماءَهلَمعو،مهارشتفَاس، مهنيى برِ قَضلَى الْأَموا ععمتفَإِذَا اج  " 
ا إِذَ" :أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ رضِي اللَّه عنه كَتـب إِلَيـهِ          ،عن شريحٍ و

ولَا يلْفِتنـك عنـه     ،جاءَكُم أَمر فِي كِتابِ اللَّهِ عز وجلَّ فَاقْضِ بِـهِ         
فَانظُر سـنةَ رسـولِ اللَّـهِ       ،فَإِنْ أَتاك ما لَيس فِي كِتابِ اللَّهِ      ،الرجالُ

ن فِيهِ سـنةٌ    ولَم يكُ ،فَإِنْ جاءَك ما لَيس فِي كِتابِ اللَّهِ      ،فَاقْضِ بِها ،�
فَإِنْ جاءَك ما   ،فَانظُر ما اجتمع علَيهِ الناس فَخذْ بِهِ      ،�مِن رسولِ اللَّهِ    

ولَم يتكَلَّم  ،�ولَم يكُن فِيهِ سنةٌ مِن رسولِ اللَّهِ        ،لَيس فِي كِتابِ اللَّهِ   
  لَكقَب دفِيهِ أَح،  الْأَم أِي رتفَاخ نِ شِئْتير،    أْيِكبِر هِدتجأَنْ ت إِنْ شِئْت، ثُم

 مقَدفَت مقَدت،    رأَخفَت رأَخأَنْ ت إِنْ شِئْتو،       ا لَكريإِلَّا خ رأَخى التلَا أَرو "
 . اهنعبِم انِيبيالش اقحأَبِي إِس نع رِيانُ الثَّوفْيس اهور  
قَالَ :قَالَ،عن حريثِ بنِ ظُهيرٍ:وربما قَالَ،ن عبدِ الرحمنِ بنِ يزِيدعو

هنع اللَّه ضِيودٍ رعسم ناللَّهِ ب دبع: "اسا النهانٌ ،أَيما زنلَيى عأَت قَد
فَمن ، قَد بلَّغنا ما ترونَفَإِنَّ اللَّه عز وجلَّ،ولَسنا هنالِك،لَسنا نقْضِي

فَلْيقْضِ فِيهِ بِما فِي كِتابِ اللَّهِ عز ،عرض لَه مِنكُم قَضاءٌ بعد الْيومِ



 ٤١

فَلْيقْضِ فِيهِ بِما قَضى ،فَإِنْ أَتاه أَمر لَيس فِي كِتابِ اللَّهِ عز وجلَّ،وجلَّ
ولَم ،فَإِنْ أَتاه أَمر لَيس فِي كِتابِ اللَّهِ عز وجلَّ،�بِهِ رسولُ اللَّهِ 

فَإِنْ أَتاه أَمر ،فَلْيقْضِ بِما قَضى بِهِ الصالِحونَ،�يقْضِ بِهِ رسولُ اللَّهِ 
ولَم يقْضِ بِهِ ،�لَيس فِي كِتابِ اللَّهِ ولَم يقْضِ بِهِ رسولُ اللَّهِ 

وإِني أَرى ،إِني أَخاف:ولَا يقُولَن أَحدكُم،فَلْيجتهِد رأْيه،حونَالصالِ
"،نيلَالَ بفَإِنَّ الْح،نيب امرالْحةٌ،وبِهتشم ورأُم ذَلِك نيبا ،وم عفَد

 كرِيبا لَا يإِلَى م كرِيبي . "  
يـا ابـن    " :أَنه قَام علَى زيدِ بنِ ثَابِتٍ فَقَالَ      ،عن مسلَمةَ بنِ مخلَّدٍ   و

اقْضِ بِكِتـابِ اللَّـهِ عـز       " :فَقَالَ زيد ،"أُكْرِهنا علَى الْقَضاءِ    ،عمي
فَإِنْ لَم يكُن فِي    ،�فَفِي سنةِ النبِي    ،فَإِنْ لَم يكُن فِي كِتابِ اللَّهِ     ،وجلَّ

ةِ الننس أْيِ،�بِيلَ الرأَه عفَاد،فْسِكلِن رتاخو هِدتاج ثُم، جرلَا حو  " 
سمِعت عبد اللَّهِ بن عباسٍ رضِي اللَّه       :قَالَ،عن عبيدِ اللَّهِ بنِ أَبِي يزِيد     و

وإِذَا لَم يكُن فِي    ،هِعنهما إِذَا سئِلَ عن شيءٍ هو فِي كِتابِ اللَّهِ قَالَ بِ          
وإِنْ لَم يكُـن فِـي كِتـابِ        ، قَالَ بِهِ  �كِتابِ اللَّهِ وقَالَه رسولُ اللَّهِ      

وقَالَه أَبو بكْرٍ وعمر رضِي اللَّه عنهمـا        ،�ولَم يقُلْه رسولُ اللَّهِ     ،اللَّهِ
 ٨٥"  وإِلَّا اجتهد رأْيه ،قَالَ بِهِ

                                                 
٨٥ -  هقِييى لِلْبرالْكُب نن١٨٦٨٢ -١٨٦٧٩  (الس( 
 



 ٤٢

كَانَ ربِيعـةُ فِـي صـحنِ       :عن عبدِ اللَّهِ بنِ الْحارِثِ الْجمحِي قَالَ      و
الْمسجِدِ جالِسا فَجاز ابن شِهابٍ داخِلًا مِن بابِ دارِ مروانَ بِحِـذَاءِ            

       بِيلَى النع لِّمسأَنْ ي رِيدةِ يورقْصةُ فَ    �الْمبِيعر لَه ضرفَقَـالَ    فَع هلَقِي
كْرٍ  :لَها با أَبائِلِ قَالَ    ،يسذِهِ الْملِه رخسائِلِ ؟     " :أَلَا تسبِالْم عنا أَصمو "

أُحدثُ فِيها بِمـا    " :إِذَا سئِلْت عن مسأَلَةٍ فَكَيف تصنع ؟ فَقَالَ       :فَقَالَ
    بِينِ الناءَ عج�،   ع كُني فَإِنْ لَم   بِيابِهِ   �نِ النـحأَص نفَع ،   فَإِنْ لَـم

فَما تقُولُ فِي مسأَلَةِ كَذَا وكَذَا      :قَالَ،يكُن عن أَصحابِهِ اجتهدت رأْيِي    
فَمـا  :قَـالَ .  كَذَا وكَذَا    �عنِ النبِي   ،حدثَنِي فُلَانٌ عن فُلَانٍ   :؟ فَقَالَ 

حدثَنِي فُلَانٌ عن فُلَانٍ كَذَا وكَذَا      : وكَذَا ؟ فَقَالَ   تقُولُ فِي مسأَلَةِ كَذَا   
طَلَبت الْعِلْم غُلَاما ثُـم     :فَما تقُولُ فِي مسأَلَةِ كَذَا ؟ فَقَالَ ربِيعةُ       :قَالَ. 

ضـيعةٌ لِـابنِ    " وإِداما  " :قَالَ لِي علِي بن يحيى    " " سكَنت بِهِ إِداما    
الٍ      شِهانِ لَيوِ ثَمحلَى نـامِ قَـالَ        " ابٍ علَى طَرِيقِ الشةِ عدِينالْم مِن

من كَانَ عالِما بِالْكِتابِ والسنةِ وبِقَولِ أَصحابِ       " :محمد بن الْحسنِ  
تهِد رأْيه   وبِما استحسن فُقَهاءُ الْمسلِمِين وسِعه أَنْ يج       �رسولِ اللَّهِ   

فِيما ابتلِي بِهِ ويقْضِي بِهِ ويمضِيه فِي صلَاتِهِ وصِيامِهِ وحجهِ وجمِيعِ ما          
   هنع هِينبِهِ و أُمِر،          هسِعأْلُ وي لَمو هبا أَشلَى مع قَاسو ظَرنو دهتفَإِذَا اج

وقَـالَ الشـافِعِي    "  الَّذِي ينبغِي أَنْ يقُولَ بِهِ       الْعملُ بِذَلِك وإِنْ أَخطَأَ   
 اللَّه هحِمكَامِ          " :ربِالْأَح ى الْعِلْمهاسِ وآلَاتِ الْقِي عمج نإِلَّا م قِيسلَا ي



 ٤٣

مِن كِتابِ اللَّهِ فَرضِهِ وأَدبِهِ وناسِخِهِ ومنسـوخِهِ وعامـهِ وخاصـهِ            
شبِهِ وإِردنادِهِ و،          بِـينِ الننبِس هأْوِيلُ مِنلَ التمتا احلَى مدِلَّ عتسيو� 

وبِإِجماعِ الْمسلِمِين فَإِذَا لَم يكُن سنةٌ ولَا إِجماع فَالْقِياس علَى كِتابِ           
فَـإِنْ لَـم يكُـن     ،�اللَّهِ  فَإِنْ لَم يكُن فَالْقِياس علَى سنةِ رسولِ        ،اللَّهِ

             ـوزجلَا يالِفًا وخم ملَه لَمعلَا ي لَفِ الَّذِينةِ الساملِ علَى قَوع اسفَالْقِي
الْقَولُ فِي شيءٍ مِن الْعِلْمِ إِلَّا مِن هذِهِ الْأَوجهِ أَو مِن الْقِياسِ علَيها ولَا              

   دٍ أَنْ يكُونُ لِأَحي            مِـن لَـهـى قَبضـا ما بِمالِمكُونَ عى يتح قِيس
وأَقَاوِيلِ السلَفِ وإِجماعِ الناسِ واختِلَافِهِم ولِسـانِ الْعـربِ         ،السننِ

ولَا يعجلَ بِالْقَولِ ولَـا  ،ويكُونُ صحِيح الْعقْلِ حتى يفَرق بين الْمشتبِهِ     
ع مِن الِاستِماعِ مِمن خالَفَه لَأَنَّ لَه فِي ذَلِك تنبِيها علَى غَفْلَةٍ ربما             يمتنِ

كَانت مِنه أَو تنبِيها علَى فَضلِ ما اعتقَد مِن الصوابِ وعلَيـهِ بلُـوغُ          
ن أَيـن قَـالَ مـا       والْإِنصاف مِن نفْسِهِ حتى يعرِف مِ     ،عامةِ جهدِهِ 

قُولُهلَغِ           :قَالَ،يبقُولَ بِمكُلَّا أَنْ ي سِعلَفُوا وتاخو اسالْقِي لَه نم فَإِذَا قَاس
        هادتِههِ اجإِلَي اها أَدرِهِ فِيمغَي اعبات هعسي لَمادِهِ وتِهلَى  ،اجع تِلَافالِاخو

   ا كَانَ منِ فَميهجو    تِلَافحِلَّ فِيهِ الِاخي ا لَموصصمِـلُ    ،نتحا كَانَ يمو
التأْوِيلَ أَو يدرك قِياسا فَذَهب الْمتأَولُ أَوِ الْقَايِس إِلَى معنى يحتمـلُ            

" نصوصِ  إِنه يضيق علَيهِ ضِيق الِاختِلَافِ فِي الْم      :وخالَفَه غَيره لَم أَقُلْ   
  رمو عقَالَ أَبا فِيـهِ           " :وابِ بِمذَا الْبفِي ه اللَّه هحِمر افِعِيى الشأَت قَد



 ٤٤

كِفَايةٌ وشِفَاءٌ وهذَا باب يتسِع فِيهِ الْقَولُ جِدا وقَد ذَكَرنا مِنه ما فِيـهِ              
للَّه عنهم مِن اجتِهـادِ الـرأْيِ       وقَد جاءَ عن الصحابةِ رضِي ا     ،كِفَايةٌ

           هى مِنرتسو هطُولُ ذِكْرا يا ممِهدع دولِ عِنلَى الْأُصاسِ علِ بِالْقِيالْقَوو
ومِمن حفِظَ عنه أَنه قَـالَ      ،ما يكْفِي فِي كِتابِنا هذَا إِنْ شاءَ اللَّه تعالَى        

دا رأْيه وقَايِسا علَى الْأُصولِ فِيما لَم يجِد فِيهِ نصا مِـن            وأَفْتى مجتهِ 
وسـلَيمانُ بـن    ،التابِعِين فَمِن أَهلِ الْمدِينـةِ سـعِيد بـن الْمسيبِ         

هِ بـن   وعبيد اللَّ ،وسالِم بن عبدِ اللَّهِ بنِ عمر     ،والْقَاسِم بن محمدٍ  ،يسارٍ
وأَبو ،وخارِجةُ بن زيـدٍ   ،وأَبو سلَمةَ بن عبدِ الرحمنِ    ،عبدِ اللَّهِ بنِ عتبةَ   

وابن ،وأَبـانُ بـن عثْمـانَ     ،وعروةُ بن الزبيرِ  ،بكْرِ بن عبدِ الرحمنِ   
وعبد الْعزِيزِ بـن أَبِـي      ،صحابهوأَ،ومالِك،وربِيعةُ،وأَبو الزنادِ ،شِهابٍ
ومِن أَهلِ مكَّـةَ والْـيمنِ عطَـاءٌ ومجاهِـد          ،وابن أَبِي ذِئْبٍ  ،سلَمةَ

سطَاوةُ،وعِكْرِمارٍ  ،ودِين نو برمعجٍ ،ويرج نابأَبِـي      ،و ـنـى بيحيو
ومسـلِم بـن    ،وابن عيينةَ ، سـالِمٍ  وسعِيد بن ،ومعمر بن راشِدٍ  ،كَثِيرٍ
وعبيدةُ وشـريح   ،والْأَسود،والشافِعِي ومِن أَهلِ الْكُوفَةِ علْقَمةُ    ،خالِدٍ

وسـعِيد بـن   ،وإِبراهِيم النخعِي،ومسـروق ثُـم الشـعبِي   ،الْقَاضِي
وحماد بـن أَبِـي     ،والْحكَم بـن عتيبـةَ    ،لِـي والْحارِثُ الْعكْ ،جبيرٍ

وابن ،والْحسن بـن صـالِحٍ    ،والثَّورِي،وأَبو حنِيفَةَ وأَصحابه  ،سلَيمانَ
   يناءِ الْكُوفِيفُقَه ائِرسكِ واربالْم،   نسةِ الْحرصلِ الْبأَه مِنو،  سِيرِين نابو



 ٤٥

  قَدا ومهناءَ عرِ         ،جلَى غَيع اسا قِيندعِن اهنعماسِ والْقِي ذَم بِيعنِ الشعو
     مهناءَ عا جم اقَضنتلٍ لِئَلَّا يثَاءِ    ،أَصعو الشدٍ أَبيز نب ابِرجو،  نب اسإِيو

ومِن أَهلِ  ،وسوار الْقَاضِي ،ن الْحسنِ وعبيد اللَّهِ ب  ،وعثْمانُ الْبتي ،معاوِيةَ
ــامِ مكْحولٌ ى،الشوسم ــن انُ بمــلَي ســدِ ،و بع ــن ب ــعِيد سو

ومِن أَهلِ مِصر يزِيـد بـن أَبِـي         ،ويزِيد بن جابِرٍ  ،والْأَوزاعِي،الْعزِيزِ
وعبد اللَّهِ بن وهبٍ ثُـم      ، سعدٍ واللَّيثُ بن ،وعمرو بن الْحارِثِ  ،حبِيبٍ

وابن عبدِ الْحكَمِ وأَصـبغُ     ،وأَشهب،ابن الْقَاسِمِ :سائِر أَصحابِ مالِكٍ  
 افِعِيالش ابحأَصو: طِييوالْبو نِيزالْم، بِيعالرلَةُ ومرحو،   اددغلِ بأَه مِنو

 مِن رِهِمغَيرٍ   وو ثَواءِ أَبهِ  ، الْفُقَهيواهر نب اقحإِسو،    دٍ الْقَاسِـميبو عأَبو
وأَبو جعفَرٍ الطَّبرِي واختلِف فِيهِ عن أَحمد بنِ حنبلٍ رحِمه          ،بن سلَّامٍ 

اللَّه،       أْيِ وادِ الرتِهةُ اجاحا إِبوصصنم هناءَ عج قَدولِ   ولَى الْأُصاسِ عالْقِي
وعلَى ذَلِك كَانَ الْعلَماءُ قَدِيما وحدِيثًا عِندما ينـزِلُ         ،فِي النازِلَةِ تنزِلُ  

بِهِم ولَم يزالُوا علَى إِجازةِ الْقِياسِ حتى حدثَ إِبراهِيم بـن سـيارٍ             
لَةِ سلَكُوا طَرِيقَه فِي نفْيِ الْقِياسِ والِاجتِهادِ فِي        النظَّام وقَوم مِن الْمعتزِ   

     لَفهِ السلَيى عضا مالَفُوا مخكَامِ والْأَح،     لَى ذَلِكع ظَّامالن عابت نمِمو
ومحمد بـن عبـدِ اللَّـهِ       ،وجعفَـر بـن مبشـرٍ     ،جعفَر بن حربٍ  

كَافِيالْإِس،          مِـن مهعابتحِلِيهِ وتنم دالِ عِنتِزةٌ فِي الِاعزِلَةٌ أَئِمتعلَاءِ مؤهو
أَهلِ السنةِ علَى نفْيِ الْقِياسِ فِي الْأَحكَامِ داود بن علِي بـنِ خلَـفٍ              



 ٤٦

       وهلِيلَ ومِهِ الدعبِز تأَثْب هلَكِنو انِيهبـاسِ      الْأَصالْقِي مِـن احِدو عون
وداود غَير مخالِفٍ لِلْجماعةِ وأَهلِ السنةِ      ،سنذْكُره إِنْ شاءَ اللَّه تعالَى    

وذَكَر أَبو الْقَاسِمِ عبيد اللَّهِ بـن       ،فِي الِاعتِقَادِ والْحكْمِ بِأَخبارِ الْآحادِ    
ما علِمت أَنَّ أَحدا    :فَقَالَ،ياسِ مِن كُتبِهِ فِي الْأُصولِ    عمر فِي كِتابِ الْقِ   

مِن الْبصرِيين ولَا غَيرِهِم مِمن لَه نباهةٌ سبق إِبراهِيم النظَّام إِلَى الْقَولِ            
        ورهمهِ الْجإِلَي فِتلْتي لَمادِ وتِهالِاجاسِ وفْيِ الْقِيبِن    فِي ذَلِك الَفَهخ قَدو

       هابحأَصو وهِ هلَيع هدرفِيهِ و هعقَملِ وذَيو الْهقَالَ،أَب:    ـنب ركَانَ بِشو
الْمعتمِرِ شيخ الْبغدادِيين ورئِيسهم مِن أَشد النـاسِ نصـرةً لِلْقِيـاسِ     

حكَامِ هو وأَصحابه وكَانَ هو وأَبـو الْهـذَيلِ         واجتِهادِ الرأْيِ فِي الْأَ   
 "نهما ينطِقَانِ فِي ذَلِك بِلِسانٍ واحِدٍ   كَأَ

رمو عزِلَةِ " : قَالَ أَبتعاءِ الْمسؤر لِ مِنذَيو الْهأَبمِرِ وتعالْم نب ربِش
نب را بِشأَملِ الْكَلَامِ وأَهنِيفَةَ وابِ أَبِي ححأَص فَمِن يسِيراثٍ الْمغِي 

ولَكِنه مبتدِع أَيضا قَائِلٌ ،الْمغرِقِين فِي الْقِياسِ الناصِرِين لَه الدائِنِين بِهِ
ا أَنَّ وسائِر أَهلِ السنةِ وأَهلِ الْعِلْمِ علَى ما ذَكَرت لَك إِلَّ،بِالْمخلُوقِ

ومِنهم من أَجاز ،مِنهم من لَا يرى الْقَولَ بِذَلِك إِلَّا عِند نزولِ النازِلَةِ
دعأْتِي بي نا لِمفِيه ابوى،الْجوةِ الْفَتأَئِم أَكْثَر مهو، فِيقوبِاللَّهِ الت٨٦"و 

                                                 
اجتِهادِ الرأْيِ علَى الْأُصولِ عِند عدمِ النصوصِ فِي حِينِ نزولِ           باب   -جامِع بيانِ الْعِلْمِ   - ٨٦
)١٠٢٥-١٠١١(  
 



 ٤٧

 :ي أَنْ أَفْتى بِهِ  الإِْفْتاءُ بِما سبق لِلْمفْتِ- ٢٤
فَإِنْ كَانَ مستحضِرا لِفُتياه    ،إِذَا استفْتِي فِي مِثْل ما سبق لَه أَنْ أَفْتى فِيهِ         

ولأَِنَّ الْغرض  ،لأَِنه تحصِيل حاصِلٍ  ،ولِدلِيلِها فَلاَ حاجةَ إِلَى إِعادةِ النظَرِ     
ما لَم يظُن أَنه لَو أَعاد      ،تياه عن عِلْمٍ بِما يفْتِي بِهِ     مِن النظَرِ أَنْ تكُونَ فُ    
 هادتِهاج ريغت ظَرالن. 

ولاَ طَـرأَ مـا يجِـب       ،وإِنْ ذَكَر الْفَتوى الأُْولَى ولَم يذْكُر دلِيلَهـا       
هوعجفَقِيل،ر:بِذَلِك فْتِيأَنْ ي لَه،حالأَْصظَرِ :ودِيدِ النجت وبج٨٧. و 

 : التخير فِي الْفَتوى عِند التعارضِ - ٢٥
أَو تعارضتِ الأَْقْـوال    ،إِذَا تعارضتِ الأَْدِلَّةُ فِي نظَرِ الْمفْتِي الْمجتهِدِ      

ى أَنَّ الْمفْتِـي لَـيس      فَقَد ذَهب الأَْكْثَرونَ إِلَ   ،الْمقَلِّدِ الْمعتبرةُ فِي نظَرِ  
بل علَيهِ أَنْ يرجح بِوجـهٍ مِـن        ،مخيرا يأْخذُ بِما شاءَ ويترك ما شاءَ      

 .وجوهِ الترجِيحِ بين الأَْدِلَّةِ علَى ما هو مبين فِي عِلْمِ أُصول الْفِقْهِ 
 : تتبع الْمفْتِي لِلرخصِ - ٢٦

ذَهب عامةُ الْعلَماءِ وصرح بِهِ النووِي فِي فَتاوِيهِ إِلَى أَنه لَيس لِلْمفْتِي            
بِأَنْ يبحثَ عنِ الأَْسهل مِن الْقَولَينِ أَوِ الْوجهينِ        ،تتبع رخصِ الْمذَاهِبِ  

لِك من يحِبـه مِـن صـدِيقٍ أَو         وخاصةً إِنْ كَانَ يفْتِي بِذَ    ،ويفْتِي بِهِ 

                                                 
 / ٣، ومنتهى السـول  ٣٩ ، وصفة الفتوى لابن حمدان ص٤٧ / ١ اموع للنووي  - ٨٧

 ٣٠٢ / ٦، والبحر المحيط ٢٣٢ / ٤، إعلام الموقعين ٣٩٤ / ٢، جمع الجوامع وشرحه ٧١



 ٤٨

وقَد خطَّأَ الْعلَمـاءُ مـن يفْعـل        ،ويفْتِي بِغيرِ ذَلِك من عداهم    ،قَرِيبٍ
ذَلِك،    طَّابِيالْخو اجِينِ الْبع اطِبِيالش قَلَهن،    مهاءِ مِـنلَمالْع ضعب صنو

لأَِنَّ ،وابن الْقَيمِ علَى فِسقِ من يفْعـل ذَلِـك        ،يأَبو إِسحاق الْمروزِ  
فَتركُه والأَْخـذُ   ،الراجِح فِي نظَرِ الْمفْتِي هو فِي ظَنهِ حكْم اللَّهِ تعالَى         

 شـبِيه بِالاِنسِـلاَخِ   ،بِغيرِهِ لِمجردِ الْيسرِ والسهولَةِ اسـتِهانةٌ بِالدينِ      
هةِ    ،مِنكْلِيفِ بِالْكُلِّيفْعِ التبِر بِيهش هلأَِنا      ،وعوكْلِيفِ نل أَنَّ فِي التإِذِ الأَْص

فَإِنه ،فَإِنْ أَخذَ فِي كُل مسأَلَةٍ بِالأَْخف لِمجردِ كَونِهِ أَخف        ،مِن الْمشقَّةِ 
  إِلاَّ –غَيـرِ مـا فِيـهِ إِجمـاع          مِـن    -ما شاءَ أَنْ يسقِطَ تكْلِيفًا      

قَطَهـغِيرِ        ،أَسـال الصكَاةَ مثَلاً زكَاةِ مقِطُ فِي الزسـال   ،فَيكَاةَ مزو
ــابهها ،التجارةِ ــا ش مــوسِ و ــاةَ الْفُلُ ــن ،وزكَ ــثِيرٍ مِ وزكَاةَ كَ

قَـال  ،ونحو ذَلِك،بِيـذَ ويجِيز الن،ويسقِطُ تحرِيم الْمتعـةِ  ،الْمعشراتِ
دمةٍ     :أَحصخمِل بِكُل رلاً عجأَنَّ ر ـل الْكُوفَـةِ فِـي        :لَول أَهبِقَـو
كَانَ فَاسِـقًا   ،وأَهل مكَّةَ فِي الْمتعةِ   ،وأَهل الْمدِينةِ فِي السماعِ   ،النبِيذِ

اعِيزقَال الأَْواهـ و:ادِرِ الْعوذَ بِنأَخ نلاَمِ مالإِْس مِن جراءِ خلَم. 
الَّذِي ،وإِنْ أَفْتى كُل أَحدٍ بِما يشتهِي انخرم قَانونُ السياسةِ الشـرعِيةِ          

وهذَا يؤدي إِلَـى الْفَوضـى والْمظَـالِمِ        ،يقُوم علَى الْعدالَةِ والتسوِيةِ   
 .لناسِ وتضيِيعِ الْحقُوقِ بين ا



 ٤٩

دخلْـت علَـى    :سمِعت إِسماعِيل الْقَاضِـي قَـال     :قَال ابن سريجٍ  
فَدفَع إِلَي كِتابا نظَرت فِيهِ وقَد جمع فِيهِ الرخص مِن زلَـل            ،الْمعتضِدِ
تـابِ  مؤلِّـف هـذَا الْكِ    :فَقُلْـت ،وما احتج بِهِ كُـلٌّ مِنهم     ،الْعلَماءِ
دِيقفَقَال،زِن:     ادِيثُ ؟ قُلْتذِهِ الأَْحه صِحت ـا     :لَملَـى مادِيثُ عالأَْح
توِيةَ      ،رعتبِحِ الْمي لَم كِرسالْم احأَب نم لَكِنو،     ةَ لَـمعتالْم احأَب نمو

 كِرسبِحِ الْملَّةٌ     ،يز لَهالِمٍ إِلاَّ وع ا مِنمو،  نمذَ     وأَخ اءِ ثُملَملَل الْعز عمج
هدِين با ذَهابِ ،بِهذَا الْكِتاقِ هربِإِح ضِدتعالْم رفَأَم. 

الإِْفْتاءَ بِما فِيهِ ترخِيص إِنْ      علَى أَنَّ الذَّاهِبِين إِلَى هذَا الْقَول لَم يمنعوا       
 حِيحص دنتسم كَانَ لَه. 

 قَال اب          هفْعن ادأَر نلِم صخفْتِي الرالْم عبتت أَنْ ذَكَر دعمِ بالْقَي فَـإِنْ  :ن
ولاَ مفْسـدةَ   ،حسن قَصد الْمفْتِي فِي حِيلَةٍ جائِزةٍ لاَ شـبهةَ فِيهـا          

      ذَلِك ازجٍ جرح ا مِنفْتِي بِهتسلِيصِ الْمخلِت، حِبتل اسقَ،بو   ـدشأَر د
بِأَنْ يأْخذَ بِيـدِهِ    :اللَّه نبِيه أَيوب علَيهِ السلَام إِلَى التخلُّصِ مِن الْحِنثِ        

فَأَحسن الْمخـارِجِ مـا     :قَال،ضِغثًا فَيضرِب بِهِ الْمرأَةَ ضربةً واحِدةً     
 ٨٨.  فِي الْمحارِمِ وأَقْبحها ما أَوقَع،خلَّص مِن الْمآثِمِ

 : إِحالَةُ الْمفْتِي علَى غَيرِهِ - ٢٧

                                                 
 ٣٢٤ / ٦ والبحر المحيط   ٢٥٩،  ١٥٥،  ١٣٤،١٤٠، وما بعدها    ١١٨ / ٤فقات   الموا  - ٨٨
 ٥٥ / ١، واموع للنووي ٢٢٢ / ٤، وإعلام الموقعين ٢٧٢، وإرشاد الفحول ص٣٢٧، 



 ٥٠

       فْتِينالْم رِهِ مِنلَى غَيع فْتِيتسحِيل الْمفْتِي أَنْ يأَ     ،لِلْمـربدِ أَنْ يا بِقَصإِم
عِي وإِمـا لِظَـرفٍ يسـتد     ،وإِما لِكَونِ الآْخرِ أَعلَم   ،مِن عهدةِ الْفَتوى  

ا          ،ذَلِكيلاً لِلْفُتهِ أَهلَيال عحكُونَ الْمالَةُ إِلاَّ أَنْ يالإِْح لَه وزجلاَ تاءٌ ،ووس
     الِفُهخي أْيِ أَوفِي الر افِقُهوي هأَن لَمعكَانَ ي،   سلَـي ـنلَى مال عفَإِنْ أَح

قُلْـت  :قَال أَبـو داود   ،مِ والْعـدوانِ  أَهلاً فَإِنه يكُونُ معِينا علَى الإِْثْ     
دمانٍ ؟ قَـال         :لأَِحسلَى إِنع لُّهأَلَةٍ فَأَدسم نأَل عسل يجإِذَا كَـانَ   :الر

الاِتبـاع ولَـيس كُـل قَولِـهِ         إِنه يرِيـد  :قُلْت،متبِعا ويفْتِي بِالسنةِ  
صِيبفِ:قَال،ي صِيبي نمءٍ ؟ ويي كُل ش. 

لَكِن لاَ يحِل أَنْ يدل علَى من يخالِفُه فِي الْقَول إِلاَّ أَنْ تكُونَ الْمسأَلَةُ              
 .لأَِنَّ اجتِهاده لَيس أَولَى مِن اجتِهادِ غَيرِهِ ،فَيجوز ذَلِك،اجتِهادِيةً

      ص صأَلَةِ نسا إِنْ كَانَ فِي الْمأَم  اعمإِج أَو هِ    ،حِيحلَيال عحكَانَ الْم أَو
 ٨٩. مِمن يتساهل فِي الْفَتوى فَلاَ تجوز الإِْحالَةُ 

٢٨ - لُهاهستفْتِي والْم دِيدشت : 
ي ينبغِـي   ولِذَا فَالَّذِ ،الشرِيعةُ الإِْسلاَمِيةُ شرِيعةٌ تتميز بِالْوسطِيةِ والْيسرِ     

 أَنْ يكُونَ كَما قَـال      - وهو الْمخبِر عن حكْمِ اللَّهِ تعالَى        -لِلْمفْتِي  
اطِبِيلَـى           :الشع ـاسمِل النحالَّذِي ي وةِ هجرةَ الدوالِغُ ذُرفْتِي الْبالْم

هب بِهِـم مـذْهب     فَلاَ يـذْ  ،الْوسطِ الْمعهودِ فِيما يلِيق بِالْجمهورِ    

                                                 
  .٨٢ وصفة المفتي لابن حمدان ص٢٠٧ / ٤ إعلام الموقعين  - ٨٩



 ٥١

وهذَا هو الصراطُ الْمستقِيم    ،ولاَ يمِيل بِهِم إِلَى طَرفِ الاِنحِلاَل     ،الشدةِ
وما خرج عنِ الْوسطِ    ،فَلاَ إِفْراطَ ولاَ تفْرِيطَ   ،الَّذِي جاءَت بِهِ الشرِيعةُ   

   اسِخِيناءِ الرلَمالْع دعِن ومذْمقَّاصٍ     ،مأَبِى و نب دعـولُ    وقال سسر در
  . ٩٠ولَو أَذِنَ لَه لاَختصينا، علَى عثْمانَ بنِ مظْعونٍ التبتلَ- � -اللَّهِ 

   ارِىصدِ اللَّهِ الأَنبع نب ابِروقَالَ ج:   حـنج قَـدنِ وياضِحلٌ بِنجلَ رأَقْب
فَقَرأَ بِسـورةِ   ،فَترك ناضِحه وأَقْبلَ إِلَى معاذٍ    ،معاذًا يصلِّى فَوافَق  ،اللَّيلُ

 -فَأَتى النبِى   ،وبلَغه أَنَّ معاذًا نالَ مِنه    ،فَانطَلَق الرجلُ ،الْبقَرةِ أَوِ النساءِ  
 -اذُ أَفَتانٌ أَنـت     يا مع  « - � -فَقَالَ النبِى   ، فَشكَا إِلَيهِ معاذًا   - �

والشـمسِ  ، فَلَولاَ صلَّيت بِسـبحِ اسـم ربك       -أَو فَاتِن ثَلاَثَ مِرارٍ     
فَإِنه يصلِّى وراءَك الْكَبِير والضـعِيف وذُو       ،واللَّيلِ إِذَا يغشى  ،وضحاها
  . ٩١»الْحاجةِ 

نه إِذَا ذَهب بِالْمستفْتِي مـذْهب الْعنـتِ        ولأَِ، ونهاهم عنِ الْوِصال  
   ينهِ الدإِلَي ضغجِ برالْحـةً     ،وظِنحِلاَل كَانَ مالاِن بذْهبِهِ م بإِذَا ذَهو

 ٩٢. لِلْمشيِ مع الْهوى والشهوةِ 

                                                 
اء للانقطـاع   ترك نكاح النس  : التبتل  - )٣٤٧٠(ومسلم   ) ٥٠٧٣(صحيح البخارى  - ٩٠

 لعبادة االله
  )١٠٦٨(ومسلم  ) ٧٠٥(صحيح البخارى - ٩١

  .٢٥٨ / ٤الموافقات  - ٩٢



 ٥٢

يحرم تساهل مفْتٍ فِي    :ةِوجاءَ فِي الْمنتهى وشرحِهِ مِن كُتبِ الْحنابِلَ      
ويحرم تقْلِيد متساهِلٍ فِي    ،لِئَلاَّ يقُول علَى اللَّهِ ما لاَ عِلْم لَه بِهِ        ،الإِْفْتاءِ

 .وقَال مِثْل ذَلِك النووِي ،الإِْفْتاءِ لِعدمِ الْوثُوقِ بِهِ
 : التساهل نوعانِ وبين السمعانِي والنووِي أَنَّ

 .تتبع الرخصِ والشبهِ والْحِيل الْمكْروهةِ والْمحرمةِ كَما تقَدم :الأَْول
أَنْ يتساهل فِي طَلَبِ الأَْدِلَّةِ وطُرقِ الأَْحكَامِ ويأْخذَ بِمبـادِئِ          :والثَّانِي

فَلاَ يحِـل لَـه أَنْ      ،فَهذَا مقَصر فِي حق الاِجتِهادِ    ،النظَرِ وأَوائِل الْفِكْرِ  
 هنئُول عسبِالْم هرِفَتعم مقَدتت ا لَمم كَذَلِك فْتِي٩٣. ي 

الْفَتوى علَى سبِيل السياسةِ     لَكِن أَجاز بعضهم لِلْمفْتِي أَنْ يتشدد فِي      
  قْدِمم وه نا    لِماهِلٌ فِيهستاصِي معلَى الْمسِـيرِ     ، عينِ التثَ عحبأَنْ يو

              فْسِـهِ أَولَـى نع دـدشم وه نضِيهِ الأَْدِلَّةُ لِمقْتا تلَى مهِيل عسالتو
 ٩٤. لِيكُونَ مآل الْفَتوى أَنْ يعود الْمستفْتِي إِلَى الطَّرِيقِ الْوسطِ ،غَيرِهِ
 : آداب الْمفْتِي - ٢٩

مع التقَيدِ بِالأَْحكَامِ الشـرعِيةِ فِـي   ، ينبغِي لِلْمفْتِي أَنْ يحسِن زِيه   -أ  
ظَافَةَ  ،ذَلِكالنةَ وارالطَّه اعِيرـابِ     ،فَيالثِّيبِ والذَّهرِيرِ والْح ابتِناجو

    ارشِع ءٌ مِنيا شةِ لَكَانَ      ،اتِ الْكُفَّارِ الَّتِي فِيهالِيابِ الْعالثِّي مِن لَبِس لَوو

                                                 
  .٣١ وصفة المفتي لابن حمدان ص٤٦ / ١ ، واموع ٤٥٧ / ٣٣شرح المنتهى  - ٩٣
  .٤٦، ٥٠ / ١ اموع  - ٩٤



 ٥٣

قُلْ من حرم زِينةَ اللّهِ الَّتِـي أَخـرج         {:لِقَولِهِ تعالَى ،أَدعى لِقَبول قَولِهِ  
 ـ            دنيا لِعِبادِهِ والْطَّيباتِ مِن الرزقِ قُلْ هِي لِلَّذِين آمنواْ فِي الْحيـاةِ ال

سورة ) ٣٢(} خالِصةً يوم الْقِيامةِ كَذَلِك نفَصلُ الآياتِ لِقَومٍ يعلَمونَ       
وهو فِي هـذَا    ، ولأَِنَّ تأْثِير الْمظْهرِ فِي عامةِ الناسِ لاَ ينكَر        ،الأعراف

 .٩٥الْحكْمِ كَالْقَاضِي
بِتحري موافَقَةِ الشرِيعةِ فِي أَفْعالِـهِ      ،ته وينبغِي لَه أَنْ يحسِن سِير     -ب  

فَيحصل بِفِعلِهِ قَدر عظِـيم  ،لأَِنه قُدوةٌ لِلناسِ فِيما يقُول ويفْعل  ،وأَقْوالِهِ
يِـهِ  الاِقْتِـداءِ بِهد   والنفُوس علَى ،لأَِنَّ الأَْنظَار إِلَيهِ مصروفَةٌ   ،مِن الْبيانِ 

 .٩٦موقُوفَةٌ
 وينبغِي لَه أَنْ يصلِح سرِيرته ويستحضِر عِنـد الإِْفْتـاءِ النيـةَ             -ج  

       بِينِ الندِ الْخِلاَفَةِ عقَص ةَ مِنالِحعِ     �الصـرـانِ الشياءِ ، فِي بيإِحو
ويستعِين بِاللَّـهِ   ،ال الناسِ بِذَلِك  وإِصلاَحِ أَحو ،الْعمل بِالْكِتابِ والسنةِ  

 لَى ذَلِكع،  دِيدسالتو فِيقوالت أَلَهسيو،     بِيثَةِ مِناتِ الْخيةُ النافَعدهِ ملَيعو
وخاصةً حيثُ يخطِـئُ    ،قَصدِ الْعلُو فِي الأَْرضِ والإِْعجابِ بِما يقُول      

 صِيبيو هرغَي وونٍ   ، هنحس نع درو قَدابِ     :وـوابِ بِالصـوةُ الْجنفِت
  ٩٧.أَعظَم مِن فِتنةِ الْمال 

                                                 
 ٤٦٨ / ٣ ، وشرح المنتهى ٢٧١الإحكام للقرافي ص - ٩٥
  .٢١حون ص تبصرة الحكام لابن فر - ٩٦
  .١٧٢ / ٤ ، وإعلام الموقعين ١١صفة الفتوى لابن حمدان ص - ٩٧



 ٥٤

منتهِيا عما ينهـى    ، وعلَيهِ أَنْ يكُونَ عامِلاً بِما يفْتِي بِهِ مِن الْخيرِ         -د  
فَيكُونُ فِعلُـه   ،ابق قَولُه وفِعلُه  لِيتطَ،عنه مِن الْمحرماتِ والْمكْروهاتِ   

   ا لَهديؤلِهِ مقًا لِقَودصا           ،مكَـذِّبم لُـهكَـانَ فِع ذَلِـك فَإِنْ كَانَ بِضِد
لِما فِي الطَّبائِعِ الْبشرِيةِ    ،وصادا لِلْمستفْتِي عن قَبولِهِ والاِمتِثَال لَه     ،لِقَولِهِ
 الت ال مِنأَثُّرِ بِالأَْفْع،        ـاءُ فِـي تِلْـكالإِْفْت لَـه سلَي هأَن نِي ذَلِكعلاَ يو
كَما هو مقَرر عِند الْعلَماءِ أَنـه لاَ        ،إِذْ ما مِن أَحدٍ إِلاَّ ولَه زلَّةٌ      ،الْحال

رِ أَنْ يكُونَ صـاحِبه مـؤتمِرا   يلْزم فِي الأَْمرِ بِالْمعروفِ والنهيِ عنِ الْمنكَ  
  ٩٨.فَلاَ تصِح فُتياه حِينئِذٍ ،تكُن مخالَفَته مسقِطَةً لِعدالَتِهِ وهذَا ما لَم،منتهِيا
 أَنْ لاَ يفْتِي حال انشِغال قَلْبِهِ بِشِدةِ غَضبٍ أَو فَرحٍ أَو جـوعٍ       -هـ  

أَو مـرضٍ   ،أَو كَانَ فِي حال نعاسٍ    ،رهاقٍ أَو تغيرِ خلُقٍ   أَو عطَشٍ أَو إِ   
أَو مدافَعةِ الأَْخبثَينِ ونحوِ ذَلِك مِن      ،أَو بردٍ مؤلِمٍ  ،أَو حر مزعِجٍ  ،شدِيدٍ

 النبِـي   لِقَول . ٩٩الْحاجاتِ الَّتِي تمنع صِحةَ الْفِكْرِ واستِقَامةَ الْحكْمِ      
 . ١٠٠» لاَ يقْضِين حكَم بين اثْنينِ وهو غَضبانُ « :�

 فَإِنْ حصل لَه شيءٌ مِن ذَلِك وجب علَيهِ أَنْ يتوقَّف عنِ الإِْفْتاءِ حتى             
 ـ    . يزول ما بِهِ ويرجِع إِلَى حال الاِعتِدال         غال فَإِنْ أَفْتى فِي حال انشِ

الْقَلْبِ بِشيءٍ مِن ذَلِك فِي بعضِ الأَْحوال وهو يرى أَنه لَم يخرج عنِ             
                                                 

  .٢٥٨ - ٢٥٢ / ٤ الموافقات للشاطبي  - ٩٨
  .٣٤، وصفة الفتوى لابن حمدان ص٢٢٧ / ٤ إعلام الموقعين  - ٩٩

  )٧١٥٨(صحيح البخارى - ١٠٠



 ٥٥

  لَكِن قَيـده الْمالِكِيـةُ       ١٠١الصوابِ صحت فُتياه وإِنْ كَانَ مخاطِرا     
 .بِكَونِ ذَلِك لَم يخرِجه عن أَصل الْفِكْرِ 

 رافَقَتِ           فَإِنْ أَخإِنْ وا وقَطْع اهيفُت صِحت ل الْفِكْرِ لَمأَص نع شهالد هج
ابو١٠٢الص .  

ولاَ ، إِنْ كَانَ عِنده من يثِق بِعِلْمِهِ ودِينِهِ فَينبغِي لَـه أَنْ يشـاوِره             -و
{ :لِقَول اللَّـهِ تعـالَى    ،ةِبِنفْسِهِ عنِ الْمشاور   يستقِل بِالْجوابِ تسامِيا  

فَاعف عنهم واستغفِر لَهم وشاوِرهم فِي الأَمرِ فَإِذَا عزمت فَتوكَّـلْ           
     كِّلِينوتالْم حِبي لَى اللّهِ إِنَّ اللّهلَى ،سورة آل عمران    ) ١٥٩(} ععو

فَالْمنقُول ، عمر رضِي اللَّه عنـه     وخاصةً،هذَا كَانَ الْخلَفَاءُ الراشِدونَ   
  رصحأَنْ ي مِن ةِ أَكْثَرابحائِرِ الصتِهِ لِسراوشم ةِ  ،مِنرـاوشى بِالْمجريو

وهذَا ما لَم تكُنِ الْمشاورةُ مِن قَبِيـل        ،أَنْ يظْهر لَه ما قَد يخفَى علَيهِ      
 راءِ الس١٠٣.إِفْش  

 الْمفْتِي كَالطَّبِيبِ يطَّلِع مِن أَسرارِ الناسِ وعوراتِهِم علَى مـا لاَ            -ز  
  هرهِ غَيلَيع طَّلِعلِلأَْذَى       ،ي مـهضرعي ا أَوهاؤإِفْش بِهِم رضي قَدـهِ  ،ولَيفَع

                                                 
  .٣٤، وصفة الفتوى لابن حمدان ص٢٢٧ / ٤إعلام الموقعين  - ١٠١
  .١٤٠ / ٤الكبير وحاشية الدسوقي الشرح  - ١٠٢
  .٤٨ / ١، واموع للنووي ٢٥٦ / ٤ إعلام الموقعين  - ١٠٣



 ٥٦

  فْتِينتسارِ الْمرانُ أَسمول إِ  ،كِتحلِئَلاَّ يو     نيبفْتِي وتسالْم نيا بلَه هاؤفْش
  ١٠٤.الْبوحِ بِصورِهِ الْواقِعةِ إِذَا عرف أَنَّ سِره لَيس فِي مأْمنٍ 

 : مراعاةُ حال الْمستفْتِي- ٣٠
 :مِنها ،ولِذَلِك وجوه،ينبغِي لِلْمفْتِي مراعاةُ أَحوال الْمستفْتِي" 
فَعلَى الْمفْتِي الترفُّق بِهِ والصبر علَـى       ،إِذَا كَانَ الْمستفْتِي بطِيءَ الْفَهمِ     -أ

  ١٠٥.تفَهمِ سؤالِهِ وتفْهِيمِ جوابِهِ 
 إِذَا كَانَ بِحاجةٍ إِلَى تفْهِيمِهِ أُمورا شرعِيةً لَم يتطَرق إِلَيها فِـي             -ب  

نصـحا  ،بيانها لَه زِيادةً علَـى جـوابِ سؤالِهِ        فَينبغِي لِلْمفْتِي ،سؤالِهِ
وقَد أَخذَ الْعلَماءُ ذَلِك مِن حدِيثِ أَنَّ بعض الصحابةِ رضِي          ،وإِرشادا

          مِلُ محنو رحالْب كَبرا نولَ اللَّهِ إِنسا رقَالَ ي مهنع اللَّه   ا الْقَلِيلَ مِننع
هو  « -�-الْماءِ فَإِنْ توضأْنا بِهِ عطِشنا أَفَنتوضأُ بِهِ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ           

 هتتيالْحِلُّ م هاؤم ور١٠٦»الطَّه 
.         فَعأَن وا هال إِلَى مؤابِ السوج ندِل ععفْتِي أَنْ يلِلْمو،   ذَلِـك مِنو
يسأَلُونك ماذَا ينفِقُونَ قُلْ ما أَنفَقْتم من خيرٍ فَلِلْوالِـدينِ          {:وله تعالَى قَ

                                                 
 / ٤ امش فتح العلي المالك وإعلام الموقعين ٢٢٠ / ١١ بصرة الحكام لابن فرحون      - ١٠٤

٢٥٧.  
  .٤٨ / ١ اموع للنووي  - ١٠٥
 صحيح ) ٤٢(موطأ مالك - ١٠٦



 ٥٧

والأَقْربِين والْيتامى والْمساكِينِ وابنِ السبِيلِ وما تفْعلُواْ مِن خيرٍ فَـإِنَّ           
لِيمبِهِ ع سورة البقرة) ٢١٥(} اللّه. 

عنِ الْمنفَقِ فَأَجابهم بِذِكْرِ الْمصـرِفِ إِذْ        � لناس النبِي   فَقَد سأَل ا   
 هنأَلُوا عا سمِم مأَه و١٠٧. ه 

فَينبغِي أَنْ  ، أَنْ يسأَلَه الْمستفْتِي عما هو بِحاجةٍ إِلَيهِ فَيفْتِيهِ بِالْمنعِ         -ج  
    عِو وا هلَى مع لَّهدي همِن ض،        مِـن ـرِيضالْم عناذِقِ إِذَا مكَالطَّبِيبِ الْح

 هفَعنةٍ تلَى أَغْذِيع لُّهدي هرضةٍ ت١٠٨. أَغْذِي 
فَيترك الْجـواب  ،وتكُونُ الْمسأَلَةُ اجتِهادِيةً، أَنْ يسأَل عما لَم يقَع    -د  

  فْتِي بِأَنتسا لِلْمارعإِش            فْـعفِيـهِ ن ا لَهنِيهِ مِمعا يمال عؤالس غِي لَهبني ه
وإِضـاعةَ  ،إِنَّ اللَّه كَرِه لَكُم ثَلاَثًا قِيلَ وقَالَ      « :لِحدِيثِ،ووراءَه عملٌ 

 .   ١٠٩» وكَثْرةَ السؤالِ ،الْمالِ
كَانوا يسأَلُونَ إِلاَّ عما يـنفَعهم      ما  :وقَال ابن عباسٍ رضِي اللَّه عنهما     

 .١١٠من سأَلَك عما لاَ يعنِيهِ فَلاَ تفْتِهِ:وقَال ابن عباسٍ لِعِكْرِمةَ
فَيترك إِجابته ، أَنْ يكُونَ عقْل السائِل لاَ يحتمِل الْجواب-هـ 

                                                 
  .١٥٨ / ٤إعلام الموقعين  - ١٠٧
  .١٥٩ / ٤إعلام الموقعين  - ١٠٨
 )٤٥٨٢(ومسلم ) ١٤٧٧(صحيح البخارى - ١٠٩

 - ٢٨٦ / ٤، والموافقـات    ٢٢١ / ٤، وإعلام المـوقعين     ٤٥٧ / ٣ شرح المنتهى     - ١١٠
٢٩٠.  



 ٥٨

أَتحِبونَ أَنْ يكَذَّب اللَّه ، بِما يعرِفُونَحدثُوا الناس:قَالَ علِى،وجوبا
 ولُهسر١١١"و  

أَيهـا النـاس    :علَيهِ السلَام يقُولُ  ،سمِعت علِيا :قَالَ،وعن أَبِي الطُّفَيلِ  
وا مـا   ودع،أَترِيدونَ أَنْ يكَذَّب اللَّه ورسولُه حدثُوا الناس بِما يعرِفُونَ        

 ١١٢"ينكِرونَ 
وفِيهِ دلِيل علَـى أَنَّ     ... يفْهمونَ  :أَي" بِما يعرِفُونَ   " :والْمراد بِقَولِهِ " 

 ١١٣."الْمتشابِه لَا ينبغِي أَنْ يذْكَر عِند الْعامة 
مـا  :قَالَ، بن مسعودٍ  أَنَّ عبد اللَّهِ  ،وعن عبيدِ اللَّهِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عتبةَ       

  ١١٤"أَنت بِمحدثٍ قَوما حدِيثًا لَا تبلُغه عقُولُهم إِلَّا كَانَ لِبعضِهِم فِتنةٌ 
 أَي هلاَكًـا أَو     ١١٥ ترك الْجوابِ إِذَا خاف الْمفْتِي غَائِلَةَ الْفُتيـا          -و

    ا الْمهربدةً ينفِت ا أَوادفَس  هرغَي فْتِي أَوتـانِ      ،سيالْب ـوبجـل والأَْصو
 فَلاَ يترك الْمفْتِي بيانه لِرغْبةٍ      ١١٦وتحرِيم الْكِتمانِ إِنْ كَانَ الْحكْم جلِيا     

                                                 
  )١٢٧ (- المكتر -صحيح البخارى - ١١١
١١٢ -  قِيهيى لِلْبرنِ الْكُبنلُ إِلَى السخدصحيح ) ٤٩٧(الْم 
 )٢٠٣ / ١ (-باري لابن حجر فتح ال - ١١٣
الْمـدخلُ إِلَـى   ، والحديث أخرجه ٣١٣ / ٤، والموافقات  ٤٥٧ / ٣ شرح المنتهى     - ١١٤

 قِيهيى لِلْبرنِ الْكُبنصحيح ) ٤٩٨(الس 
  .٤٥٨ / ٣شرح المنتهى  - ١١٥
  .١٧٥ / ٤ إعلام الموقعين  - ١١٦



 ٥٩

 وإِذَ أَخذَ اللّه مِيثَاق الَّذِين أُوتواْ الْكِتـاب       {:ولاَ رهبةٍ لِقَول اللَّهِ تعالَى    
لَتبيننه لِلناسِ ولاَ تكْتمونه فَنبذُوه وراء ظُهورِهِم واشترواْ بِهِ ثَمناً قَلِيلاً           

 .سورة آل عمران ) ١٨٧(} فَبِئْس ما يشترونَ
 ـ            يالْفُت كرتأَنْ ي كَذَا لَهابِ ووالْج كرت ائِلَةَ فَلَهالْغ افإِنْ خ ا إِنْ  لَكِن

 آرِبِهِمورِ لِمل الْفُجأَه ةُ أَوا الظَّلَمغِلَّهتسأَنْ ي اف١١٧"خ.  
 : صِيغةُ الْفَتوى - ٣١

ينبغِي لِسلاَمةِ الْفُتيا وصِدقِها وصِحةِ الاِنتِفَاعِ بِها أَنْ يراعِي الْمفْتِـي           
 :أُمورا مِنها 

قَـال ابـن   ،لِئَلاَّ تفْهـم علَـى وجـهٍ باطِلٍ   ،الْفُتيا تحرِير أَلْفَاظِ -أ  
أَيؤكَـل  :فَمن سئِل ،يحرم إِطْلاَق الْفُتيا فِي اسمٍ مشتركٍ إِجماعا      :عقِيلٍ

الْفَجـر الأَْول أَوِ    :أَو يشرب فِي رمضانَ بعد الْفَجرِ ؟ لاَ بد أَنْ يقُول          
ي ؟ ومِثْلُه من سئِل عن بيعِ رِطْل تمرٍ بِرِطْل تمرٍ هـل يصِـح ؟                الثَّانِ

إِنْ تسـاويا   :بل يقُول ،فَينبغِي أَنْ لاَ يطْلِق الْجواب بِالإِْجازةِ أَوِ الْمنعِ       
كَمن سئِل  ، بعِيدٍ لَكِن لاَ يلْزم التنبِيه علَى احتِمالٍ     ،كَيلاً جاز وإِلاَّ فَلاَ   

ولاَ يلْزم  ،ولَه الْباقِي ،لَها النصف :عن مِيراثِ بِنتٍ وعم ؟ فَلَه أَنْ يقُول       

                                                 
) ٣٨ / ٣٢ (-الفقهية الكويتيـة     وانظر الموسوعة    ، ٢٦٤ / ٣ حاشية ابن عابدين      - ١١٧

 فما بعد



 ٦٠

وكَذَا سائِر موانِعِ   ،التنبِيه علَى أَنها إِنْ كَانت قَاتِلَةً لأَِبِيها فَلاَ شيءَ لَها         
  . ١١٨الإِْرثِ

أَنْ يستفْصِل  :ذِي ينبغِي لِلْمفْتِي إِنْ كَانَ فِي الْمسأَلَةِ تفْصِيلٌ       علَى أَنَّ الَّ  
 السائِل لِيصِل

وهـذَا  ،فَيكُونُ جوابه عن أَمرٍ محددٍ    ،إِلَى تحدِيدِ الْواقِعةِ تحدِيدا تاما    
 لَمأَسلَى وأَو،      وامِ هالأَْقْس أَي لِمإِنْ علَـى       وع صِـرقْتأَنْ ي فَلَه اقِعالْو

ولَه أَنْ يفَصـل    ،هذَا إِنْ كَانَ الأَْمر كَذَا    :ثُم يقُول ،جوابِ ذَلِك الْقِسمِ  
ولَكِن لاَ يحسن هـذَا إِلاَّ      ،الأَْقْسام فِي جوابِهِ ويذْكُر حكْم كُل قِسمٍ      

فَيجتهِد فِـي   ، ولَم يمكِن معرِفَةُ صِفَةِ الْواقِعِ     إنْ كَانَ الْمستفْتِي غَائِبا   
بيانِ الأَْقْسامِ وحكْمِ كُل قِسمٍ ؛ لِئَلاَّ يفْهم جوابه علَـى غَيـرِ مـا               

رِيد١١٩ي  
لِئَلاَّ يقَـع السـائِل فِـي       ، أَنْ لاَ تكُونَ الْفَتوى بِأَلْفَاظٍ مجملَةٍ      -ب  

تقْسم علَى فَـرائِضِ    :من سئِل عن مسأَلَةٍ فِي الْموارِيثِ فَقَال      كَ،حيرةٍ
يجـوز  :أَو سئِل عن شِـراءِ الْعرايـا بِـالتمرِ فَقَـال          ،اللَّهِ عز وجل  

 لَكِن إِنْ كَانَ  ،فَإِنَّ الْغالِب أَنَّ الْمستفْتِي لاَ يدرِي ما شروطُه       ،بِشروطِهِ

                                                 
  .٤٥٨ / ٣ شرح المنتهى  - ١١٨
  .١٩٤ - ١٨٧ و٢٥٦، ٢٥٥ / ٤، وإعلام الموقعين ٤٨ / ١ اموع للنووي  - ١١٩



 ٦١

بل يرِيـد أَنْ    ،السائِل مِن أَهل الْعِلْمِ الَّذِين لاَ يخفَى علَيهِم مِثْل هـذَا          
 ذَلِك ازفْتِي جل الْمقَو رِفع١٢٠.ي  

 يحسن ذِكْر دلِيل الْحكْمِ فِي الْفُتيا سواءٌ كَانَ آيـةً أَو حـدِيثًا              -ج  
  ذَلِك هكَنثُ أَميذْكُ،حيو   هتحِكْم أَو هعِلَّت فْتِي     ،رـتسلْقِيهِ إِلَى الْملاَ يو

وفَهـمٍ لِمبنـى     فَإِنَّ الأَْول أَدعى لِلْقَبول بِانشِـراحِ صـدرٍ       ،مجردا
وفِي كَثِيرٍ مِن فَتاوى النبِي     ،وذَلِك أَدعى إِلَى الطَّاعةِ والاِمتِثَال    ،الْحكْمِ
نهى رسـولُ االلهِ    :، كَحدِيثِ عنِ ابنِ عباسٍ قَالَ     ١٢١كَر الْحِكَم    ذَ �
إِنكُن إِذَا فَعلْـتن ذَلِـك      :قَالَ،والْخالَةِ، أَنْ تزوج الْمرأَةُ علَى الْعمةِ     �

 كُنامحأَر نت١٢٢قَطَع. 
 أَنَّ رسولَ   - رضى االله عنه     -ن أَنسِ بنِ مالِكٍ     فعفِي وضعِ الْجوائِحِ    وَ

فَقِيلَ لَه وما تزهِى قَالَ     .  نهى عن بيعِ الثِّمارِ حتى تزهِى        - � -اللَّهِ  
   رمحى تتةَ    « فَقَالَ  . حرالثَّم اللَّه عنإِذَا م تأَيالَ    ،أَرم كُمدذُ أَحأْخي بِم

  . ١٢٣»أَخِيهِ 
 يقَال الصورِيا     :ميامى عةَ إِنْ أَفْتجالْح ذْكُرـى     ،لاَ يا إِنْ أَفْتهـذْكُريو

وإِنْ تعلَّقَتِ الْفَتوى بِقَضاءِ قَاضٍ فَيومِئُ فِيها إِلَى طَرِيقِ الاِجتِهادِ          ،فَقِيها
                                                 

  .١٧٩، ١٧٧ / ٤ إعلام الموقعين  - ١٢٠
  .٢٥٩، ١٦٠ / ٤ إعلام الموقعين  - ١٢١
 صحيح) ٤١١٦)(٤٢٥ص  / ٩ج  (-صحيح ابن حبان  - ١٢٢
  )٢١٩٨(ح البخارىصحي - ١٢٣



 ٦٢

ه فَيبـين وجـه     وكَذَا إِنْ أَفْتى فِيما غَلِطَ فِيـهِ غَيـر        ،ويلَوح بِالنكْتةِ 
لاَ يذْكُر الْحجةَ لِئَلاَّ يخرج مِن الْفَتـوى    :وقَال الْماوردِي .الاِستِدلاَل  

  ١٢٤.إِلَى التصنِيفِ 
أَمـا  ،هذَا حكْم اللَّهِ ورسولِهِ إِلاَّ بِـنص قَاطِعٍ       : لاَ يقُول فِي الْفُتيا    -د  

 تِهالاِج ورالأُْم         نةَ عديرنِ بانَ بملَيدِيثِ سلِح ا ذَلِكفِيه بنجتةُ فَيادِي
 إِذَا أَمر أَمِيرا علَى جـيشٍ أَو سـرِيةٍ          -�-أَبِيهِ قَالَ كَانَ رسولُ اللَّهِ      

«  ثُم قَالَ    أَوصاه فِى خاصتِهِ بِتقْوى اللَّهِ ومن معه مِن الْمسلِمِين خيرا         
اغْزوا بِاسمِ اللَّهِ فِى سبِيلِ اللَّهِ قَاتِلُوا من كَفَر بِاللَّهِ اغْزوا و لاَ تغلُّـوا               
              مِـن كوـدع إِذَا لَقِيـتا ولِيدلُوا وقْتلاَ تثُلُوا وملاَ توا ودِرغلاَ تو

 فَـأَيتهن مـا     - أَو خِـلاَلٍ     -الْمشرِكِين فَادعهم إِلَى ثَلاَثِ خِصالٍ      
           وكابلاَمِ فَإِنْ أَجإِلَى الإِس مهعاد ثُم مهنع كُفو مهلْ مِنفَاقْب وكابأَج
فَاقْبلْ مِنهم وكُف عنهم ثُم ادعهم إِلَى التحولِ مِن دارِهِم إِلَـى دارِ             

رهم أَنهم إِنْ فَعلُوا ذَلِك فَلَهم ما لِلْمهاجِرِين وعلَيهِم         الْمهاجِرِين وأَخبِ 
ما علَى الْمهاجِرِين فَإِنْ أَبوا أَنْ يتحولُوا مِنها فَأَخبِرهم أَنهم يكُونونَ           

        اللَّهِ الَّـذِى ي كْمح هِملَيرِى عجي لِمِينسابِ الْمرلَـى    كَأَعـرِى عج
            عوا ماهِدجءٌ إِلاَّ أَنْ يىءِ شالْفَىةِ ونِيمفِى الْغ مكُونُ لَهلاَ يو مِنِينؤالْم
            مهلْ مِـنفَاقْب وكابأَج مةَ فَإِنْ هيالْجِز ملْها فَسوأَب مفَإِنْ ه لِمِينسالْم

                                                 
  .٥٢ / ١اموع للنووي  - ١٢٤



 ٦٣

     ا فَاسوأَب مفَإِنْ ه مهنع كُفو  مقَاتِلْهبِاللَّهِ و عِنـلَ    . تأَه تراصإِذَا حو
حِصنٍ فَأَرادوك أَنْ تجعلَ لَهم ذِمةَ اللَّهِ وذِمةَ نبِيهِ فَلاَ تجعلْ لَهم ذِمةَ             

نكُم أَنْ  اللَّهِ ولاَ ذِمةَ نبِيهِ ولَكِنِ اجعلْ لَهم ذِمتك وذِمةَ أَصحابِك فَـإِ           
تخفِروا ذِممكُم وذِمم أَصحابِكُم أَهونُ مِن أَنْ تخفِروا ذِمةَ اللَّهِ وذِمةَ           

وإِذَا حاصرت أَهلَ حِصنٍ فَأَرادوك أَنْ تنزِلَهم علَى حكْمِ اللَّهِ          . رسولِهِ
     لَكِنكْمِ اللَّهِ ولَى حع مزِلْهنرِى       فَلاَ تدلاَ ت كفَإِن كْمِكلَى حع مزِلْهأَن 

 .  ١٢٥»أَتصِيب حكْم اللَّهِ فِيهِم أَم لاَ 
         لِفِينتخدِ الْمل أَحفِي قَو ابول الصعجي نل ملَى قَوذَا عهو،   ـنا مأَم

وهو ،للَّـهِ هـذَا حكْـم ا  :كُل مجتهِدٍ مصِيب فَيجوز أَنْ يقُول     :يقُول
 وحجرم بذْه١٢٦.م  

 ينبغِي أَنْ تكُونَ الْفُتيا بِكَلاَمٍ موجزٍ واضِحٍ مستوفٍ لِما يحتاج           -هـ  
لأَِنَّ ،ويتجنب الإِْطْناب فِيما لاَ أَثَر لَه     ،إِلَيهِ الْمستفْتِي مِما يتعلَّق بِسؤالِهِ    

 ١٢٧. لاَ مقَام وعظٍ أَو تعلِيمٍ أَو تصنِيفٍ ،ام تحدِيدٍالْمقَام مقَ

                                                 
تسرق من الغنيمـة قبـل أن   : تغل =تنقض العهد : تخفر -) ٤٦١٩( صحيح مسلم   - ١٢٥

 تقسم
  .٤٤، ٣٩ / ١، ١٧٥ / ٤ إعلام الموقعين  - ١٢٦
  .٦٠ صفة الفتوى لابن حمدان ص - ١٢٧



 ٦٤

 افِيورِ       :قَال الْقَرلاَةِ الأُْمبِـو لَّقعتةٍ تظِيمازِلَةٍ عـا صِـلَةٌ    ،إِلاَّ فِي نلَهو
ــالِحِ الْعامةِ صــاحِ  ،بِالْم الإِْيضــثِّ و بِالْح ــاب الإِْطْن ــن سحفَي

 ١٢٨. لِيحصل الاِمتِثَال التام ،وبيانِ الْحِكَمِ والْعواقِبِ،لوالاِستِدلاَ
فَلاَ بـأْس   ،وإِنْ كَانَ لِكَلاَمِهِ قَبولٌ ويحرِص الناس علَى الاِطِّلاَعِ علَيهِ        

 .بِالإِْطَالَةِ واستِيفَاءِ جوانِبِ الْمسأَلَةِ 
  : الإِْفْتاءُ بِالإِْشارةِ- ٣٢

وقَد ثَبت عنِ النبِـي  ١٢٩تجوز الْفُتيا بِالإِْشارةِ إِنْ كَانت مفْهِمةً لِلْمرادِ      
حدِيثُ عنِ ابنِ عباسٍ أَنَّ النبِى      :مِنها،بِالإِْشارةِ فِي مواضِع    أَنه أَفْتى  �
فَأَومأَ بِيدِهِ قَـالَ    ،نْ أَرمِى  سئِلَ فِى حجتِهِ فَقَالَ ذَبحت قَبلَ أَ       - � -

 جرلاَ حو . حلَ أَنْ أَذْبقَب لَقْتقَالَ ح . جرلاَ حدِهِ وأَ بِيم١٣٠فَأَو  . 
 قَالَ اشتكَى سعد بـن      - رضى االله عنهما     -عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمر      و

      بِىالن اهفَأَت ى لَهكْوةَ شادبـنِ        - � -عنِ بمحدِ الـربع عم هودعي 
 رضى االله عنهم    -عوفٍ وسعدِ بنِ أَبِى وقَّاصٍ وعبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ          

قَالُوا . » قَد قَضى   «  فَلَما دخلَ علَيهِ فَوجده فِى غَاشِيةِ أَهلِهِ فَقَالَ          -
 - فَلَما رأَى الْقَوم بكَاءَ النبِى       - � -بِى  فَبكَى الن . لاَ يا رسولَ اللَّهِ     

                                                 
  .٤٩ / ١، وانظر مجموع النووي ٣٦٤ الإحكام للقرافي ص - ١٢٨
، ٣٢٧ / ٣، وشرح المحلي على منـهاج الطـالبين         ٣٠٢ / ٤اشية ابن عابدين     ح  - ١٢٩

  .٢٤٧ / ٤والموافقات 
  )٨٤(صحيح البخارى  - ١٣٠



 ٦٥

ولاَ ،أَلاَ تسمعونَ إِنَّ اللَّه لاَ يعذِّب بِدمعِ الْعـينِ        «  بكَوا فَقَالَ    - �
 أَو يرحم وإِنَّ    - وأَشار إِلَى لِسانِهِ   -ولَكِن يعذِّب بِهذَا    ،بِحزنِ الْقَلْبِ 

هِ      الْملَيلِهِ عكَاءِ أَهبِب ذَّبعي تي « .   رمكَانَ عرضى االله عنـه      -و - 
  ١٣١ويرمِى بِالْحِجارةِ ويحثِى بِالترابِ ،يضرِب فِيهِ بِالْعصا

 أَتى مِنى فَـأَتى الْجمـرةَ       -�-عن أَنسِ بنِ مالِكٍ أَنَّ رسولَ اللَّهِ        و
 ا ثُماهملاَّقِ         فَرقَالَ لِلْح ثُم رحنى وبِمِن زِلَهنى مذْ  «  أَتخ« .  ـارأَشو

اسطِيهِ النعلَ يعج رِ ثُمسالأَي نِ ثُممانِبِهِ الأَي١٣٢.إِلَى ج 
 : الإِْفْتاءُ بِالْكِتابةِ - ٣٣

يـثُ إِمكَـانُ التبـدِيل      ولَكِن فِيها خطُورةٌ مِن ح    ،تجوز الْفُتيا كِتابةً  
ولِذَا ينبغِي أَنْ يتحرز فِي كِتابتِها      ،والتغيِيرِ فِيها ونِسبةُ ذَلِك إِلَى الْمفْتِي     

 وِيرزالتافَةُ وا الإِْضفِيه كِنمثُ لاَ يي١٣٣. بِح 
 : أَخذُ الرزقِ علَى الْفُتيا - ٣٤

                                                 
قضى =جماعة من أهله يغشونه للخدمة وغيرها : الغاشية ) =١٣٠٤(صحيح البخارى  - ١٣١
 مات: 

  )٣٢١٢(صحيح مسلم  - ١٣٢

  .٦٣ى لابن حمدان ص، وصفة الفتو٥٠، ٤٩، ٤٧ / ١اموع للنووي  - ١٣٣
 )٤٠٣ص  / ٦ج  (-صحيح البخارى 



 ٦٦

وإِنْ تفَرغَ  ،تِي أَنْ يكُونَ متبرعا بِعملِهِ ولاَ يأْخذَ علَيهِ شيئًا          الأَْولَى لِلْمفْ 
              ـدـحِيحِ عِنلَى الصال عتِ الْميب قًا مِنهِ رِزلَيذَ عأْخأَنْ ي اءِ فَلَهلِلإِْفْت

  :انِ لِجوازِ ذَلِك شرطَينِواشترطَ الْفَرِيقَ،وهو مذْهب الْحنابِلَةِ،الشافِعِيةِ
 .أَنْ لاَ يكُونَ لَه كِفَايةٌ :الأَْول

بِأَنْ لَم يكُن بِالْبلَدِ عالِم يقُوم      ،فَإِنْ تعين علَيهِ  ،أَنْ لاَ يتعين علَيهِ   :والثَّانِي
هقَامم،     زجي ةٌ لَمكِفَاي كَانَ لَه ١٣٤أَو    نقَال ابمِ  والْقَـي:     كُـني إِنْ لَـم

لِترددِهِ بين الْقِياسِ علَى عامِل الزكَاةِ أَو علَـى         ،محتاجا فَفِيهِ وجهانِ  
 ١٣٥. الْعامِل فِي مال الْيتِيمِ 

    بِذَلِك رِيميالصو ادِيدغالْب طِيبالْخ قأَلْحلَدٍ إِلَى     :ول بأَه اجتحأَنْ ي
  اوِيهِمغُ لِفَتفَرتي نم،    الِهِموأَم قًا مِنرِز لُوا لَهعجيو،وزحفَي،   ـلُحصلاَ يو

لَا يسوغُ لِلْمفْتِي   :قَال الْخطِيب ،ذَلِك إِنْ كَانَ لَه رِزق مِن بيتِ الْمال       
كِمِ الَّذِي لَا يجوز لَـه أَنْ       كَالْحا،أَنْ يأْخذَ الْأُجرةَ مِن أَعيانِ من يفْتِيهِ      

             فْـرِضامِ أَنْ يلَى الْإِمعهِ ولَيعو لَه كُمحي نانِ ميأَع مِن قزذَ الرأْخي
ما يغنِيهِ عـنِ    ،لِمن نصب نفْسه لِتدرِيسِ الْفِقْهِ والْفَتوى فِي الْأَحكَامِ       

ويجعلُ ذَلِك فِي بيتِ مالِ الْمسلِمِين فَإِنْ لَـم         ،الِاحتِرافِ والتكَسبِ 
واجتمع أَهـلُ   ،أَو لَم يفْرِضِ الْإِمام لِلْمفْتِي شيئًا     ،يكُن هناك بيت مالٍ   

                                                 
  .٤٦٢ / ٣، وشرح المنتهى ٤٦ / ١ اموع للنووي  - ١٣٤
  .٤٣٢ / ٤ إعلام الموقعين  - ١٣٥
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بـاتِ  وجوا،لِيتفَرغَ لِفَتاوِيهِم ،بلَدٍ علَى أَنْ يجعلُوا لَه مِن أَموالِهِم رِزقًا       
ازِلِهِمون، اغَ ذَلِكف،س   ميرنِ أَبِي منِ ابزِيزِ     :قَالَ،عدِ الْعبع نب رمع بكَت

  صالِي حِملِلْفِقْـهِ          " :إِلَى و مـهفُسوا أَنـبصن مِ الَّذِينإِلَى الْقَو ظُران
لَّ رجلٍ مِنهم مِائَـةَ     فَأَعطِ كُ ،وحبسوها فِي الْمسجِدِ عن طَلَبِ الدنيا     

           ـلِمِينسالِ الْمتِ ميب هِ مِنلَيع ما هلَى ما عونَ بِهعِينتسارٍ يدِين، حِين
فَكَانَ :قَالَ" والسلَام علَيك   ،فَإِنَّ خير الْخيرِ أَعجلُه   ،يأْتِيك كِتابِي هذَا  

 ط" نعـم :يزِيد:داعةَ فِيمن أَخذَها ؟ فَقَالَ    وأَسد بن و  ،عمرو بن قَيسٍ  
بعثَ عمر بن عبدِ الْعزِيزِ يزِيد بـن أَبِـي          " :قَالَ،وعنِ ابنِ أَبِي غَيلَانَ   

 قِيشمالِكٍ الدم،   رِيعالْأَش دجمي نارِثَ بالْحوِ    ،ودفِي الْب اسانِ النفَقِّهي
أَجقًا  وا رِزهِملَيى عفَقَبِلَ   ،ر زِيـدا يى أَنْ       ،فَأَمـارِثُ فَـأَبـا الْحأَمو
إِنا لَا نعلَم بِما    :فَكَتب عمر ،فَكَتب إِلَى عمر بنِ عبدِ الْعزِيزِ بِذَلِك      ،يقْبلَ

 ١٣٦"بنِ يمجد وأَكْثَر اللَّه فِينا مِثْلَ الْحارِثِ ،صنع يزِيد بأْسا
فَلاَ يجوز أَخذُها مِن أَعيانِ الْمستفْتِين علَى الأَْصح عِند         ،وأَما الأُْجرةُ 

لأَِنَّ الْفُتيا عملٌ   :قَال الْحنابِلَةُ ،وهو مذْهب الْحنفِيةِ والْحنابِلَةِ   ،الشافِعِيةِ
ولأَِنه منصِب تبلِيغٍ عنِ اللَّـهِ      ،ونَ مِن أَهل الْقُربةِ   يختص فَاعِلُه أَنْ يكُ   

أُعلِّمك الإِْسلاَم   لاَ:كَما لَو قَال لَه   ،فَلاَ تجوز الْمعاوضةُ علَيهِ   ،ورسولِهِ
علَيـهِ رد   و،فَهذَا حـرام قَطْعا   :قَالُوا،أَوِ الْوضوءَ أَوِ الصلاَةَ إِلاَّ بِأُجرةٍ     

                                                 
١٣٦ -  ادِيدغطِيبِ الْبلِلْخ فَقِّهتالْمو موع  و)١٠٧٠- ١٠٦٩(الْفَقِيه٤٦ / ١ ا.  
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ويلْزمه الإِْجابةُ مجانا لِلَّهِ بِلَفْظِهِ أَو خطِّهِ إِنْ        :قَالُوا،ولاَ يملِكُه ،الْعِوضِ
 .لَكِن لاَ يلْزمه الْورق والْحِبر،طَلَب الْمستفْتِي الْجواب كِتابةً
   افِعِيالش ضعبةُ وفِينالْح ازأَجةِ     وابلَى الْكِتةَ عرفْتِي الأُْجذَ الْمةِ أَخ، هلأَِن

 .١٣٧كَالنسخِ
يجوز لِلْمفْتِي أَخذُ الأُْجرةِ علَى الْفَتوى إِنْ لَم تتعـين          :وقَال الْمالِكِيةُ 

  ١٣٨.علَيهِ 
 : أَخذُ الْمفْتِي الْهدِيةَ - ٣٥

لْمفْتِـي أَخـذُ الْهدِيـةِ مِـن النـاسِ بِخِـلاَفِ            الأَْصل أَنه يجوز لِ   
عـن  ف �اقْتِداءً بِالنبِي   ،والأَْولَى لَه أَنْ يأْخذَها ويكَافِئَ علَيها     ،الْقَاضِي
 يقْبـلُ   - � - قَالَت كَانَ رسولُ اللَّـهِ       - رضى االله عنها     -عائِشةَ  

 لَيع ثِيبيةَ ودِياالْها . ١٣٩هيبِ الْفُتبرِ سيبِغ تذَا إِنْ كَانهـا  ،ومإِن هلأَِن
 .بِخِلاَفِ الْقَاضِي ،يهدى إِلَيهِ لِعِلْمِهِ

لِيكُونَ إِفْتاؤه خالِصـا    ،وإِنْ كَانت بِسببِ الْفُتيا فَالأَْولَى عدم الْقَبول      
وإِنْ ،ه لاَ يختلِف بين من يهدِيهِ ومن لاَ يهدِيهِ        وهذَا إِنْ كَانَ إِفْتاؤ   ،لِلَّهِ

كَانَ يهدِيهِ لِتكُونَ سببا إِلَى أَنْ يفْتِيه بِما لاَ يفْتِي بِهِ غَيره مِن الرخصِ              
 نمِ قَال ابا   :الْقَيولُهقَب لَه وزجلاَ ي،  ابِدِينع نقَال ابو: تا   إِنْ كَانبـبس 

                                                 
  ٤٦٢ / ٣، وشرح المنتهى ٢٣٢ / ٤م الموقعين ، وإعلا٣١١ / ٤حاشية ابن عابدين  - ١٣٧
  .٢٠ / ١حاشية الدسوقي على الشرح الكبير  - ١٣٨
  )٢٥٨٥(صحيح البخارى - ١٣٩
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وإِنْ كَـانَ  ،لِيرخص لَه بِوجهٍ صحِيحٍ فَأَخذُها مكْروه كَراهةً شـدِيدةً     
لٌ فَاجِرجر واطِلٍ فَههٍ بجاللَّهِ،بِو كَامل أَحدبا قَلِيلاً ،ينا ثَمرِي بِهتشي١٤٠و  

لْمفْتِي قَبول الْهدِيةِ مِمن لاَ يرجو      يجوز لِ :وفِي الشرحِ الْكَبِيرِ لِلْمالِكِيةِ   
 ١٤١. مِنه جاها ولاَ عونا علَى خصمٍ 

 : الْخطَأُ فِي الْفُتيا - ٣٦
أَو كَانَ أَهلاً لَكِنه لَـم      ،فَإِنْ كَانَ خطَؤه لِعدمِ أَهلِيتِهِ    ،إِذَا أَخطَأَ الْمفْتِي  
   ل تب هدهذُل جبليجا ،عكُونُ آثِمـنِ        ،يـرِو بمنِ عدِ اللَّهِ ببدِيثِ علِح

إِنَّ اللَّه لاَ يقْـبِض     « : يقُولُ   - � -الْعاصِ قَالَ سمِعت رسولَ اللَّهِ      
 حتى،ولَكِن يقْبِض الْعِلْم بِقَبضِ الْعلَماءِ    ،ينتزِعه مِن الْعِبادِ  ،الْعِلْم انتِزاعا 

فَأَفْتوا بِغيـرِ   ،اتخذَ الناس رءُوسا جهـالاً فَسـئِلُوا      ،إِذَا لَم يبقِ عالِما   
  .١٤٢» فَضلُّوا وأَضلُّوا ،عِلْمٍ

بل لَـه أَجـر     ،أَما إِنْ كَانَ أَهلاً واجتهد فَأَخطَأَ فَـلاَ إِثْـم علَيـهِ           
عن عمرِو بنِ الْعـاصِ     ف، فِي خطَأِ الْقَاضِي   قِياسا علَى ما ورد   ،اجتِهادِهِ

                                                 
 / ٤، وإعـلام المـوقعين      ٤٧١ / ٣، وشرح المنتهى    ٣١١ / ٤ حاشية ابن عابدين      - ١٤٠

٢٣٢.  
  .١٤٠ / ٤ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي  - ١٤١
  )٦٩٧١(صحيح مسلمو ) ١٠٠(صحيح البخارى - ١٤٢
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إِذَا حكَم الْحاكِم فَاجتهد ثُم      « : يقُولُ – � -أَنه سمِع رسولَ اللَّهِ     
  ..١٤٣»وإِذَا حكَم فَاجتهد ثُم أَخطَأَ فَلَه أَجر ،أَصاب فَلَه أَجرانِ

٣٧ -نفْتِي عالْم وعجر  اهيفُت : 
إِذَا تبين لِلْمفْتِي أَنه أَخطَأَ فِي الْفُتيا وجب علَيهِ الرجوع عنِ الْخطَأِ إِذَا             

لِكِتابِ عمر رضِي اللَّه عنه إِلَـى أَبِـي         ،أَفْتى فِي واقِعةٍ أُخرى مماثِلَةٍ    
   هنع اللَّه ضِيى روسم: " نملاَ يو    موفِيهِ الْي تياءٌ قَضقَض كنع، تعاجفَر

 كأْيلاَ        ،فِيهِ ر قَـدِيم قفَإِنَّ الْح قفِيهِ الْح اجِعرأَنْ ت دِكشفِيهِ لِر دِيتفَه
  .١٤٤ومراجعةُ الْحق خير مِن التمادِي فِي الْباطِل ،يبطِلُه شيءٌ

لْمستفْتِي لَم يعمل بِالْفُتيا الأُْولَى لَزِم الْمفْتِـي إِعلاَمـه          ثُم إِنْ كَانَ ا   
وإِذَا رجـع عنهـا     ،لأَِنَّ الْعامي يعمل بِها لأَِنها قَول الْمفْتِي      ،بِرجوعِهِ

 .فَلَيست قَولاً لَه فِي تِلْك الْحال
يلْزمه إِعلاَمه حيثُ يجِب النقْض     :ل النووِي وإِنْ كَانَ قَد عمِل بِها قَا     

لأَِنَّ ما رجع عنه قَـدِ      ،أَي إِذَا خالَف قَاطِعا مِن نص أَو إِجماعٍ       ١٤٥. 
 هطْلاَنب قَدتاع. 

٣٨ -     اهيفُت نفْتِي عالْم عجإِنْ رو ، نيبت أَو هطَؤلِلْ ،خ سفْتِي فَلَيتسم
 .أَنْ يستنِد فِي الْمستقْبل إِلَيها فِي واقِعةٍ أُخرى مماثِلَةٍ 

                                                 
  )٤٥٨٤(وصحيح مسلم ) ٧٣٥٢(صحيح البخارى - ١٤٣

  .٨٦ / ١ إعلام الموقعين  - ١٤٤
  .٣٠٤ / ٦، والبحر المحيط ٤٥ / ١اموع للنووي  - ١٤٥
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 :وأَما ما فَعلَه ومضى فَلَه أَحوالٌ 
 إِنْ تبين أَنَّ الْمفْتِي خالَف نص كِتـابٍ أَو سـنةٍ صـحِيحةٍ لاَ               -أ  

   الَفخ ا أَولَه ارِضعم اعمالإِْج ،  لِيالْج اسمِل  ،أَوِ الْقِيا عم قَضنفَإِنْ ،ي
  اهخا فَسعيـا      ،كَانَ باقُهـهِ فِرلَيع بجا وإِنْ كَانَ نِكَاحإِنْ كَـانَ  ،وو

 .استحل بِها مالاً وجب علَيهِ إِعادته إِلَى أَربابِهِ
فَلاَ يلْـزم   ،ثُم تغير اجتِهاده  ،ى عنِ اجتِهادٍ   إنْ كَانت فُتياه الأُْولَ    -ب  

والْفُتيا فِي  ،لأَِنَّ الاِجتِهاد لاَ ينقَض بِالاِجتِهادِ    ،الْمستفْتِي نقْض ما عمِل   
طَى لِما ورد أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ رضِي اللَّه عنه أَع         ،هذَا نظِير الْقَضاءِ  
ثُم وقَعت واقِعةٌ أُخرى فَأَراد     ،وحرم الإِْخوةَ الأَْشِقَّاءَ  ،الإِْخوةَ لأُِم الثُّلُثَ  

   بِمِثْل ذَلِك كُمحالأَْشِقَّاءِ   ،أَنْ ي ضعب ـا كَـانَ       :فَقَال لَهانأَنَّ أَب ـبه
فَقِيل لَه فِي نقْضِ    ،هم فِي الثُّلُثِ  أَلَيست أُمنا واحِدةً ؟ فَشرك بين     ،حِمارا

واستثْنى بعض  ،تِلْك علَى ما قَضينا وهذِهِ علَى ما نقْضِي       :الأُْولَى فَقَال 
      كَـاحابِلَةِ الننالْح ضعبةِ وافِعِيالش اءِ مِنأَنْ       ،الْفُقَه ـدلاَ ب ـها أَنأَوفَر

 ١٤٦. يفَارِقَها 
 : ضمانُ ما يتلَف بِناءً علَى الْخطَأِ فِي الْفَتوى - ٣٩

                                                 
، ٥٠٢ / ٣، وشـرح المنتـهى   ٣٠٤ / ٦، والبحر المحيط  ٤٥ / ١ اموع للنووي     - ١٤٦

 ) .الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد  ( :، قاعدة ١٠٢، ١٠١والأشباه والنظائر للسيوطي ص
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كَأَنْ قَتل فِـي شـيءٍ ظَنـه    ،إِنْ أَتلَف الْمستفْتِي بِناءً علَى الْفُتيا شيئًا  
أَو جلَد بِشربٍ لاَ يجِـب      ،أَو قَطَع فِي سرِقَةٍ لاَ قَطْع فِيها      ،الْمفْتِي رِدةً 

فَقَدِ اختلَف الْفُقَهاءُ فِـي     ، فَمات - كَمن شرِب مكْرها     - الْحد   فِيهِ
 :وجوبِ الضمانِ علَى الْمفْتِي علَى أَقْوالٍ 

أَنَّ من أَتلَف   :علَى ما نقَلَه الدسوقِي عنِ الْحطَّابِ     ،قَول الْمالِكِيةِ :الأَْول
وإِنْ ،فَإِنْ كَانَ مجتهِدا فَلاَ ضمانَ علَيهِ     ، وتبين خطَؤه فِيها   بِفَتواه شيئًا 

وإِلاَّ ،كَانَ مقَلِّدا ضمِن إِنِ انتصب وتولَّى بِنفْسِهِ فِعل ما أَفْتـى فِيـهِ            
 .ويزجر ،كَانت فَتواه غُرورا قَولِيا لاَ ضمانَ فِيهِ

 ١٤٧. إنْ كَانَ جاهِلاً لَم يتقَدم لَه اشتِغالٌ بِالْعِلْمِ أُدب فَأَما 
عن أَبِـي   :قَال النووِي ،وهو الْمشهور عِند الشافِعِيةِ عكْس هذَا     :الثَّانِي

 ايِينِيفِرالإِْس اقحـ      :إِس  لاً لِلْفَتإِنْ كَانَ أَه نمضي فْتِيـانَ   إِنَّ الْمى فَبو
   الْقَاطِع الَفخ هأَنو هطَؤخ،        فْتِيتسلاً لأَِنَّ الْمأَه كُني إِنْ لَم نمضلاَ يو

  رلاً       -قَصأَه سلَي نالِهِ مؤبِس أَي -      كَتسلاَحِ والص ناب كَاهكَذَا ح 
نه ينبغِي تخرِيجه علَى قَولَيِ الْغرورِ      ومال إِلَى أَ  ،واستشكَلَه النووِي ،علَيهِ

الضمانِ إِذْ لاَ إِلْجـاءَ فِـي        أَو يقْطَع بِعدمِ  ،فِي بابيِ الْغصبِ والنكَاحِ   
 املاَ إِلْزى ووالْفَت. 

اقحل أَبِي إِسابِلَةِ إِلَى مِثْل قَونالْح انَ مِندمح ناب بذَه١٤٨و. 

                                                 
  .٢٠ / ١الدسوقي على الشرح الكبير  - ١٤٧
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ذَهب الْحنابِلَةُ إِلَى أَنه إِنْ كَانَ أَهلاً لَم يجِب علَيهِ الضـمانُ            :الثَّالِثُ
 مِنإِلاَّ ضاهِل ،         ،وبِ الْجطَبتفِي الْم درا ولَى ممِ عالْقَي ناب هقَاسفو نع

         هِ قَالَ قَالَ ردج نأَبِيهِ ع نبٍ عيعنِ شرِو بمولُ اللَّهِ   عس-�-: »  نم
 امِنض وفَه لَ ذَلِكقَب طِب همِن لَمعي لَمو بطَب١٤٩»ت.  

  ١٥٠. ولِكَونِهِ غَر الْمستفْتِي بِتصدرِهِ لِلْفَتوى وهو لَيس لَها بِأَهلٍ 
 : الإِْمام وشئُونُ الْفَتوى- ٤٠

    بصامِ نلَى الإِْمـةُ        عاجتِ الْحرةِ إِنْ ظَهاعِدبتاطِقِ الْمنفِي الْم فْتِينالْم
     مقَدا تا كَميونَ بِالْفُتعربتم دوجي لَمو،    كَانَ لِـذَلِك نإِلاَّ م صِبنلاَ يو

 غُ لِذَلِكفَرتي نال لِمتِ الْميب ةُ مِنهِ الْكِفَايلَيعلاً وأَه. 
و     فْتِينال الْموفِي أَح ظُرنغِي أَنْ يبني:      سلَـيو لِذَلِك ردصتي نم عنمفَي

يحجر علَى الْمفْتِي الْماجِنِ    :قَال الْحنفِيةُ ،أَو إِذَا كَانَ مِمن يسِيءُ    ،بِأَهلٍ
مـن يعلِّـم    :م بِالْماجِنِ ومراده،والطَّبِيبِ الْجاهِل والْمكَارِي الْمفْلِسِ   

أَو يعلِّم ما   ،كَمن يعلِّم الزوجةَ أَنْ ترتد لِتبِين مِن زوجِها       ،الْحِيل الْباطِلَةَ 
 .١٥١وكَذَا من يفْتِي عن جهلٍ،تسقُطُ بِهِ الزكَاةُ

                                                                                                
  .٢٢٥ / ٤، وإعلام الموقعين ١٠٧ / ١١، وروضة الطالبين ٤٥ / ١ اموع  - ١٤٨
 صحيح ) ٤٨٤٧(سنن النسائى - ١٤٩
  .٢٢٦ / ٤، وإعلام الموقعين ٥٠٢ / ٣شرح المنتهى  - ١٥٠
  .٩٣ / ٥ ابن عابدين على الدر المختار  - ١٥١



 ٧٤

  ادِيدغالْب طِيبقَال الْخامِ :وغِي لِلإِْمبني    فْتِينال الْموأَح فَّحصتأَنْ ي ، نفَم
  ها أَقَريلِلْفُت لَحـةِ إِنْ          ،صقُوببِالْع هـداعوتو اههنو هعنم لُحصلاَ ي نمو

ادا        :قَال،عيلِلْفُت لُحصي نرِفَةِ معامِ إِلَى مالإِْم طَرِيقاءَ    ولَمع هنأَل عسأَنْ ي
قْتِهِو، ثُوقِ بِهِموالْم اربإِخ مِدتعي١٥٢و 

ومن أَقَرهم مِـن    ،من أَفْتى ولَيس بِأَهلٍ فَهو آثِم عاصٍ      :وقَال ابن الْقَيمِ  
يلْـزم ولِـي    :ونقِل عنِ ابنِ الْجوزِي قَولُه    ،ولاَةِ الأُْمورِ فَهو آثِم أَيضا    

وبِمنزِلَةِ من  ،فَهو بِمنزِلَةِ من يدل الركْب ولاَ يعلَم الطَّرِيق       ، منعهم الأَْمرِ
وإِذَا تعين علَى ولِي    ،بل أَسوأُ حالاً  ،يرشِد الناس إِلَى الْقِبلَةِ وهو أَعمى     

       دم مِن سِنِ الطِّبحي لَم نم عنرِ مالأَْم      لَـم نبِم فى فَكَيضراةِ الْماو
  ١٥٣.يعرِفِ الْكِتاب والسنةَ ولَم يتفَقَّه فِي الدينِ 

 : حكْم الاِستِفْتاءِ - ٤١
لِوجوبِ ،استِفْتاءُ الْعامي الَّذِي لاَ يعلَم حكْم الْحادِثَةِ واجِـب علَيـهِ          

غَيرِ عِلْـمٍ    ولأَِنه إِذَا أَقْدم علَى الْعمل مِن     ،الشرعِالْعمل حسب حكْمِ    
  امرالْح كِبتري فَقَد،            ـهمِن ـدـا لاَ بةِ مـادفِـي الْعِب كرتي قَال ،أَو

الِيزاءِ    :الْغلَمال الْعؤهِ سلَيع جِبي ياملَ   ،الْعع قِدعنم اعمى أَنَّ  لأَِنَّ الإِْج
لأَِنـه  ،وتكْلِيفُه طَلَب رتبةِ الاِجتِهـادِ محالٌ    ،الْعامي مكَلَّف بِالأَْحكَامِ  

                                                 
  .٤١ / ١ اموع للنووي  - ١٥٢

  .٢١٧ / ٤ إعلام الموقعين  - ١٥٣



 ٧٥

وإِذَا ،وتعطُّل الْحِرفِ والصـنائِعِ   ،يؤدي إِلَى انقِطَاعِ الْحرثِ والنسل    
اءِ ولَمال الْعؤإِلاَّ س قبي ذَا لَمال هحتاس اعِهِمبات وبج١٥٤. و 

 وِيوقَال النا       :وكْمِهح هِ عِلْملَيع جِبادِثَةٌ يبِهِ ح لَتزن نم،  بجو أَي
فَإِنْ لَم يجِد بِبلَدِهِ من يسـتفْتِيهِ وجـب علَيـهِ           ،علَيهِ الاِستِفْتاءُ عنها  

وقَد رحل خلاَئِق مِن السـلَفِ      ،بعدت داره الرحِيل إِلَى من يفْتِيهِ وإِنْ      
 امالأَْيو الِيةِ اللَّياحِدأَلَةِ الْوس١٥٥. فِي الْم 

 : من لَم يجِد من يفْتِيهِ فِي واقِعتِهِ - ٤٢
لِيف بِالْعمل  إِذَا لَم يجِدِ الْمكَلَّف من يفْتِيهِ فِي واقِعتِهِ يسقُطُ عنه التكْ          

     بِهِ عِلْم لَه كُني قْلِيدٍ      ،إِذَا لَمت لاَ مِنرٍ وبتعادٍ متِهاج كُـونُ   ،لاَ مِني هلأَِن
     طَاقا لاَ يكْلِيفِ بِمابِ التب بِهِ    ،مِن كْلِيفِ الْعِلْمطَ الترلأَِنَّ شا ،واسقِيو

   ضارعهِدِ إِذَا تتجلَى الْمع         ـهكِنمي فَلَـم كَافَـأَتتالأَْدِلَّةُ و هدعِن ت
جِيحرعِ      ،الترودِ الشرل وا قَبم كْمح هكْمكُونُ حيو،    ـهلُغبت لَم نكَمو
 ١٥٦. الدعوةُ 

أَنه يخـرج حكْمهـا علَـى       ،فِي الْمسأَلَةِ قَولٌ آخر   :وقَال ابن الْقَيمِ  
أَو ،أَنه يأْخذُ بِالأَْشد  :وفِيها الأَْقْوال ،خِلاَفِ فِي مسأَلَةِ تعارضِ الأَْدِلَّةِ    الْ

فبِالأَْخ،   ريختي قَال . أَو ثُم:        ـقى الْحـرحتهِ أَنْ يلَيأَنَّ ع ابوالصو
                                                 

  .هـ ١٣٥٦ القاهرة، المكتبة التجارية ١٢٤ / ٢ المستصفى للغزالي  - ١٥٤
  .٢٦١ / ٤ وانظر الموافقات للشاطبي ٥٤ / ١ اموع للنووي  - ١٥٥
  .٥٨ / ١، واموع للنووي ٢٩١ / ٤الموافقات  - ١٥٦



 ٧٦

    اللَّه قِيتيرِفَةِ مِثْلِهِ وعمدِهِ وهقَال،بِج:      قلَى الْحالَى ععت اللَّه بصن قَدو
ولَم يسو بين ما يحِبـه ومـا يسـخطُه مِـن كُـل              ،أَماراتٍ كَثِيرةً 

والْفِطَر السلِيمةُ تمِيل إِلَى الْحـق      ،بِحيثُ لاَ يتميز هذَا مِن هذَا     ،وجهٍ
هثِرؤتو،  ار رـذِهِ          فَإِنْ قُدفِـي ه كْلِيفالت هنقُطُ عسكُلِّهِ ي ذَلِك تِفَاع

 ١٥٧. الْواقِعةِ وإِنْ كَانَ مكَلَّفًا بِالنسبةِ إِلَى غَيرِها 
 : معرِفَةُ الْمستفْتِي حال من يستفْتِيهِ - ٤٣

        ادِثَةٌ أَنْ يح لَه تقَعفْتِي إِنْ وتسلَى الْمع جِبصِـفًا بِـالْعِلْمِ     يتأَل مس
 .والْعدالَةِ 

الاِتفَاق علَى حِل استِفْتاءِ    :قَال ابن عابِدِين نقْلاً عنِ الْكَمال بنِ الْهمامِ       
أَو رآه منتصِبا والنـاس     ،من عرِف مِن أَهل الْعِلْمِ بِالاِجتِهادِ والْعدالَةِ      

هونفْتتسي  لَه ظِّمِينعا        ، مدِهِمأَح مدع اءِ إِنْ ظَنتِفْتالاِس اعِهِ مِنتِنلَى امعو
  ١٥٨.أَي عدم الاِجتِهادِ أَوِ الْعدالَةِ 

 وِيوقَال النو:     هالَتدعو هعِلْم فرع نفْتِي متسأَل الْمسرِفِ   ،يعي فَإِنْ لَم
  ثَ عحب الْعِلْمهاسِ  نال النؤبِس،       الِيزالْغ ذَكَر الَةَ فَقَددرِفِ الْععي إِنْ لَمو
لأَِنَّ ،الاِكْتِفَـاءُ :وأَشـبههما ،أَنَّ الْحكْم كَذَلِك  :أَحدهما،فِيهِ احتِمالَينِ 

                                                 
  .٢١٩ / ٤وقعين  إعلام الم- ١٥٧
  .٣٠١ / ٤ رد المحتار  - ١٥٨



 ٧٧

عِلْـمِ فَلَـيس    بِخِلاَفِ الْبحثِ عنِ الْ   ،الْغالِب مِن حال الْعلَماءِ الْعدالَةُ    
 اسِ الْعِلْمالن مِن الِب١٥٩. الْغ 

 وِيوقَال النةَ         :ولِيبِهِ أَه رِفعثُ الَّذِي يحا الْبفْتِي قَطْعتسلَى الْمع جِبي
فْتاءُ منِ  فَلاَ يجوز لَه استِ   ،من يستفْتِيهِ لِلإِْفْتاءِ إِذَا لَم يكُن عارِفًا بِأَهلِيتِهِ       

وغَيرِ ذَلِك مِن مناصِبِ    ،وانتصب لِلتدرِيسِ والإِْقْراءِ  ،انتسب إِلَى الْعِلْمِ  
    ابِهِ لِذَلِكتِصانابِهِ وتِسدِ انرجاءِ بِملَمالْع،     فَاضـتنِ اساءُ متِفْتاس وزجيو

إِنمـا يعتمـد    :صحابِنا الْمتـأَخرِين  وقَال بعض أَ  ،كَونه أَهلاً لِلْفَتوى  
لُهى  :قَوولٌ لِلْفَتا أَهأَن،  بِذَلِك هترهلاَ     ،لاَ شـةِ وتِفَاضفَـى بِالاِسكْتلاَ يو

 ١٦٠. والصحِيح هو الأَْول ،بِالتواترِ
 : تخير الْمستفْتِي من يفْتِيهِ- ٤٤

فَقَـد  ،وكُلُّهم عدلٌ وأَهـلٌ لِلْفُتيا    ،مستفْتِي أَكْثَر مِن عالِمٍ   إِنْ وجد الْ  
           نم مهأَل مِنسي مهنيارِ ببِالْخِي فْتِيتساءِ إِلَى أَنَّ الْمالْفُقَه ورهمج بذَه

أَعيـانِهِم لِـيعلَم   ولاَ يجِب علَيهِ أَنْ يجتهِد فِـي    ،يشاءُ ويعمل بِقَولِهِ  
 أَلَهسا فَيعِلْم ملَهل،أَفْضاءَ بل إِنْ شأَل الأَْفْضسأَنْ ي ـأَل  ،لَهاءَ سإِنْ شو

{ :واحتجوا لِذَلِك بِعمومِ قَول اللَّهِ تعالَى     ،الْمفْضول مع وجودِ الْفَاضِل   
      ملَ الذِّكْرِ إِن كُنتأَلُواْ أَهونَ فَاسلَمعبِـأَنَّ  ،سورة النحل ) ٤٣(} لاَ تو

                                                 
  .١٠٣ / ١١روضة الطالبين  - ١٥٩
  .٥٤ / ١ اموع  - ١٦٠



 ٧٨

           أَكَـابِرِهِمو ـودِ أَفَاضِـلِهِمجو عةَ مابحأَلُونَ الصسوا يكَان لِينالأَْو
 الِهِمؤس مِن كُّنِهِممتو. 

 إِلاَّ سؤال   لَيس لَه :وقَال الْقَفَّال وابن سريجٍ والإْسفَرايِينِي مِن الشافِعِيةِ      
 ١٦١. الأَْعلَمِ والأَْخذُ بِقَولِهِ 

٤٥ -فْتِينةُ الْموِبهِ أَجلَيع لَفَتتإِنِ اخ فْتِيتسالْم ملْزا يم : 
فَعلَيـهِ الْعمـل    ،فَاتفَقَت أَجوِبتهم ،إِنْ سأَل الْمستفْتِي أَكْثَر مِن مفْتٍ     

 . إِلَى فَتواهم بِذَلِك إِنِ اطْمأَنَّ
 :فَلِلْفُقَهاءِ فِي ذَلِك طَرِيقَانِ ،وإِنِ اختلَفُوا

وابن ،وبعض الْحنابِلَـةِ  ،والْمالِكِيـةُ ،الْحنفِيةُ:فَذَهب جمهور الْفُقَهاءِ  
لْعامي لَيس مخيـرا    سريجٍ والسمعانِي والْغزالِي مِن الشافِعِيةِ إِلَى أَنَّ ا       

بل علَيهِ الْعمل بِنوعٍ مِـن      ،بين أَقْوالِهِم يأْخذُ بِما شاءَ ويترك ما شاءَ       
الترجِيح يكُـونُ بِاعتِقَـادِ      ثُم ذَهب الأَْكْثَرونَ مِنهم إِلَى أَنَّ     ،الترجِيحِ

ويترك قَـول مـن     ،فَيأْخذُ بِقَولِهِ ،فْتوه أَيهم أَعلَم  الْمستفْتِي فِي الَّذِين أَ   
 اهدع. 

 الِيزقَال الْغ:  اجِبةِ ولَمِيبِالأَْع جِيحرالت،     نفْلَةِ عبِالْغ كِنمطَأَ ملأَِنَّ الْخ
والْغلَطُ ،اغِ الْوسـعِ  وبِالْحكْمِ قَبل تمامِ الاِجتِهادِ واسـتِفْر     ،دلِيلٍ قَاطِعٍ 

                                                 
، ٣١١ / ٦، والبحر المحيط    ٥٤ / ١، واموع   ١٠٤ / ١١روضة الطالبين للنووي     - ١٦١

  .٢٦١ / ٤وإعلام الموقعين 



 ٧٩

فَـإِنْ  ،كَالْمرِيضِ إِذَا اختلَف علَيـهِ طَبِيبانِ     ،أَبعد عنِ الأَْعلَمِ لاَ محالَةَ    
ويعلَم أَفْضل الطَّبِيبينِ أَوِ الْعالِمينِ بِتـواترِ       ،خالَف أَفْضلَهما عد مقَصرا   

وبِالتسامعِ والْقَرائِنِ دونَ الْبحثِ عـن      ،مفْضول لَه وبِإِذْعانِ الْ ،الأَْخبارِ
فَلاَ ينبغِي لَه أَنْ يخـالِف الأَْفْضـل        ،والْعامي أَهلٌ لِذَلِك  ،نفْسِ الْعِلْمِ 
 .اهـ . بِالتشهي 

 اطِبِيقَال الشو: ريختقَاطَ   ،لاَ ييِيرِ إِسخكْلِيفِ لأَِنَّ فِي التا  ، التنريى ختمو
              ـاعبإِلاَّ ات جِـعرم ـملَه قبي اءِ لَملَمذَاهِبِ الْعاعِ مبفِي ات قَلِّدِينالْم

ولأَِنَّ مبنى الشـرِيعةِ علَـى قَـولٍ        ،الشهواتِ والْهوى فِي الاِختِيارِ   
 ـ هو حكْم اللَّهِ فِي ذَلِك      ،واحِدٍ فَإِنه لاَ  :وقِياسا علَى الْمفْتِي  ،الأَْمرِ ا ه

يحِل لَه أَنْ يأْخذَ بِأَي الرأْيينِ الْمختلِفَينِ دونَ نظَـرٍ فِـي التـرجِيحِ              
 مقَدا تا كَماعمإِج. 

 الِيزقَال الْغفْ     :وتستِقَادِ الْمانِ فِي اعفْتِيى الْماوسـنِ   ،تِيإِنْ تع زجعو
 ريخجِيحِ ترةٍ   ،التوررض ضِعوذَا ملأَِنَّ ه،      ـاحِبصمِ والْقَـي نقَال ابو

 علَيهِ الترجِيح:الْمحصول
 .فَإِنَّ الْحق والْباطِل لاَ يستوِيانِ فِي الْفِطَرِ السلِيمةِ ،بِالأَْماراتِ

وقَـال  ،لَى أَنَّ الترجِيح يكُونُ بِالأَْخذِ بِالأَْشد احتِياطًا      وذَهب الْبعض إِ  
بِيادِ      :الْكَعقُوقِ الْعِبا كَانَ فِي حفِيم دذُ بِالأَْشأْخاللَّـهِ      ،ي ـقا فِي حأَم

 .تعالَى فَيأْخذُ بِالأَْيسرِ 



 ٨٠

أَنَّ تخير الْعامي بـين     : وبعضِ الْحنابِلَةِ  والأَْصح والأَْظْهر عِند الشافِعِيةِ   
   ائِزج فْتِينلِفَةِ لِلْمتخال الْمالأَْقْو،   قْلِيدالت يامالْع ضاصِلٌ  ،لأَِنَّ فَرح وهو

 ١٦٢. بِتقْلِيدِهِ لأَِي الْمفْتِيينِ شاءَ 
 :ي  أَدب الْمستفْتِي مع الْمفْتِ- ٤٦

وأَنْ يجِلَّه ويعظِّمه لِعِلْمِـهِ     ،ينبغِي لِلْمستفْتِي حِفْظُ الأَْدبِ مع الْمفْتِي     
  لَه شِدرم هلأَِنـوِ           . ١٦٣وحن رٍ أَوجض أَو مه دعِن أَلَهسغِي أَنْ يبنلاَ يو

 ل الْقَلْبغشا يمِم ١٦٤.ذَلِك  
هاءُ هل لِلْمستفْتِي أَنْ يطَالِب الْمفْتِي بِالْحجةِ والدلِيل ؟         واختلَف الْفُقَ 

  انِيعمالس نفْسِـهِ   :فَقَال اباطِهِ لِنتِيل احلأَِج ذَلِك أَنْ  ،لَه ـالِمالْع ملْزيو
 ولاَ،لْمِ بِصِـحتِهِ  لإِِشرافِهِ علَى الْعِ  ،يذْكُر لَه الدلِيل إِنْ كَانَ مقْطُوعا بِهِ      
لاِفْتِقَارِهِ إِلَى اجتِهادٍ يقْصر عنه فَهم      ،يلْزمه إِنْ لَم يكُن مقْطُوعا بِصِحتِهِ     

 يامالْع. 
ينبغِـي لِلْعـامي أَنْ لاَ      :وقَال الشافِعِيةُ وشارِح الْمنتهى مِن الْحنابِلَةِ     

فَإِنْ أَحب أَنْ تسـكُن نفْسـه       :قَال الْخطِيب ،مفْتِي بِالدلِيل يطَالِب الْ 

                                                 
 وإعلام الموقعين   ،٣٠٣ / ٤، وابن عابدين    ٤٥٨ / ٣ شرح المنتهى للبهوتي الحنبلي       - ١٦٢
، ١١٣،  ٣١٨ / ٦، والبحر المحيط للزركشي     ٥٦ / ١، واموع للنووي    ٢٦٤،  ٢٥٤ / ٤

  .٢٦٢، ١٣٣، ١٣٠ / ٤، والموافقات ١٢٥ / ٢والمستصفى للغزالي 
  .٥٧ / ١، واموع ٤٥٧ / ٣شرح المنتهى  - ١٦٣
  .٤٥٧ / ٣ شرح المنتهى  - ١٦٤



 ٨١

     رلِسٍ آخجا فِي مهةِ طَلَبجاعِ الْحمول      ،لِسقَب دعلِسِ بجالْم فِي ذَلِك أَو
 ١٦٥. الْفُتيا مجردةً 

والسؤال عما لَم   ، فِي الدينِ  والسؤال عما لاَ ينفَع   ،ويكْره كَثْرةُ السؤال  
قَعائِل    ،يسابِ الْمصِع نأَل عسأَنْ يـائِل      ،وسةِ فِـي الْمنِ الْحِكْمعو

وأَنْ يسأَل علَى   ،ويكْره أَنْ يبلُغَ بِالسؤال حد التعمقِ والتكَلُّفِ      ،التعبدِيةِ
  حديث لِما فِي ،١٦٦فْحامِ وطَلَبِ الْغلَبةِ فِي الْخِصامِ      سبِيل التعنتِ والإِْ  

إِنَّ أَبغـض   «  قَـالَ    - � - عنِ النبِى    - رضى االله عنها     -عائِشةَ  
 صِمالْخ الِ إِلَى اللَّهِ الأَلَدج١٦٧»الر  .  

  هل يلْزم الْمستفْتِي الْعمل بِقَول الْمفْتِي ؟- ٤٧
 ائِهِ       لاَ يدِ إِفْترجفْتِي لِمل الْمل بِقَومفْتِي الْعتسلَى الْمع جِب،   ـوذَا ههو

 :مِنها ،ولَكِن قَد يجِب فِي أَحوالٍ،الأَْصل
وكَذَا إِنِ اتفَـق    ،فَيلْزمه الْعمل بِقَولِهِ    ، أَنْ لاَ يجِد إِلاَّ مفْتِيا واحِدا      -أ  

ل مقَومهمِن هدجو ن، اكِمفْتِي حل الْمبِقَو كَمح ١٦٨.أَو  
  .١٦٩لِعدمِ جوازِ مخالَفَةِ الإِْجماعِ ، أَنْ يفْتِيه بِقَولٍ مجمعٍ علَيهِ-ب 

                                                 
  .٤٥٧  /٣، وشرح المنتهى ٥٧ / ١ اموع  - ١٦٥
  .٣٢١ - ٣١٩ / ٤ الموافقات للشاطبي  - ١٦٦
: الألـد   =شديد الخصاملا   : الخصم   ) =٦٩٥١(ومسلم  ) ٢٤٥٧(صحيح البخارى  - ١٦٧

 شديد الخصومة
  .٣١٦ / ٦، والبحر المحيط ٤٥٨ / ٣، وشرح المنتهى ٥٦ / ١ اموع  - ١٦٨



 ٨٢

  ١٧٠.  أَنْ يكُونَ الَّذِي أَفْتاه هو الأَْعلَم الأَْوثَق -ج 
فَيجِب ،والْتزما الْعمل بِفُتياه  ،ازِعانِ فِي حق فَقِيها    إِذَا استفْتى الْمتن   -د  

 .علَيهِما الْعمل بِما أَفْتاهما 
             ا بِهِ الْفَقِيهماها أَفْترِ ميا بِغمهنيب كَمفَح ذَلِك دعا إِلَى قَاضٍ بفَعتفَلَوِ ار

قَالَـه  ،وحكْم الْحـاكِمِ فِـي الظَّاهِرِ  ،لْبـاطِنِ لَزِمهما فُتيا الْفَقِيهِ فِي ا    
انِيعمقِيل،الساطِنِ :والْباكِمِ فِي الظَّاهِرِ والْح كْما حمهملْز١٧١. ي 

فَلَوِ اسـتفْتى   ، إِذَا استفْتى فَقِيها فَأَفْتاه فَعمِل بِفَتواه لَزِمه ذَلِك        -هـ  
غيرِ فَتوى الأَْول لَم يجزِ الرجـوع إِلَيـهِ فِـي ذَلِـك             آخر فَأَفْتاه بِ  

  .١٧٢نقَل الإِْجماع علَى ذَلِك الْهِندِي وابن الْحاجِبِ ،الْحكْمِ
 : حكْم الْمستفْتِي إِنْ لَم يطْمئِن قَلْبه إِلَى الْفُتيا - ٤٨

فَتوى الْمفْتِي مِن اللَّـهِ إِذَا كَـانَ         تِي لاَ تخلِّصه  الْمستفْ:قَال ابن الْقَيمِ  
       اها أَفْتاطِنِ بِخِلاَفِ مفِي الْب رأَنَّ الأَْم لَمعاءُ الْقَاضِي     ،يقَض هفَعنا لاَ يكَم

ةَ     ،بِذَلِكلَمس أُم ندِيثِ عولَ اللَّـهِ      - رضى االله عنها     -لِحسأَنَّ ر - 
ولَعلَّ بعضكُم أَلْحن بِحجتِهِ مِـن      ،إِنكُم تختصِمونَ إِلَى  « لَ   قَا - �

                                                                                                
  .٣١٦ / ٦البحر المحيط  - ١٦٩
  .٥٦ / ١اموع  - ١٧٠
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 ٨٣

فَإِنما أَقْطَع لَه قِطْعةً مِـن      ،فَمن قَضيت لَه بِحق أَخِيهِ شيئًا بِقَولِهِ      ،بعضٍ
 .  ١٧٣» النارِ فَلاَ يأْخذْها 

    ذَا سالْقَاضِي فِي هفْتِي والْماءٌوى      ،ووفَت درجفْتِي أَنَّ متسالْم ظُنلاَ يو
     هنأَل عا سم لَه بِيحرِهِ       ،الْفَقِيهِ تـدفِـي ص اكح أَو ددراءٌ تولِعِلْمِهِ ،س

أَو لِعِلْمِـهِ بِجهـل     ،أَو لِجهلِهِ بِـهِ   ،أَو لِشكِّهِ فِيهِ  ،بِالْحال فِي الْباطِنِ  
أَو لأَِنه معروف بِـالْفَتوى بِالْحِيـل       ،أَو بِمحاباتِهِ لَه فِي فَتواه    ،الْمفْتِي

أَو غَيرِ ذَلِك مِن الأَْسبابِ الْمانِعةِ مِن الثِّقَةِ        ،والرخصِ الْمخالِفَةِ لِلسنةِ  
لأَِجل ،ثِّقَـةِ والطُّمأْنِينـةِ   فَإِنْ كَانَ عدم ال   ،بِفَتواه وسكُونِ النفْسِ إِلَيها   

فَإِنْ لَم يجِد فَـلاَ     ،الْمفْتِي يسأَل ثَانِيا وثَالِثًا حتى تحصل لَه الطُّمأْنِينةُ       
  . ١٧٤والْواجِب تقْوى اللَّهِ بِحسبِ الاِستِطَاعةِ ،يكَلِّف اللَّه نفْسا إِلاَّ وسعها

 ١٧٥تاء ؟من يجوز له الإف-٤٩
الْفَرق الثَّامِن والسبعونَ بين    (: " أنوار البروق في أنواع الفروق    قال في   

 فْتِيأَنْ ي لَه وزجن لَا يةِ مقَاعِد نيبو فْتِيأَنْ ي لَه وزجن يةِ مقَاعِد( 
تحرِيرِ الْكَمالِ هـو   اعلَم أَنَّ الْمفْتِي فِي اصطِلَاحِ الْأُصولِيين كَما فِي        

الْمجتهِد الْمطْلَق وهو الْفَقِيه قَالَ الصيرفِي موضوع لِمن قَام لِلنـاسِ           
بِأَمرِ دِينِهِم وعلِم جملَ عمومِ الْقُرآنِ وخصوصِهِ وناسِخِهِ ومنسوخِهِ         

                                                 
  )٢٦٨٠(صحيح البخارى - ١٧٣

  .٢٥٤ / ٤إعلام الموقعين  - ١٧٤
 فما بعدها) ٣٥١ص  / ٣ج  (-أنوار البروق في أنواع الفروق  - ١٧٥



 ٨٤

 ولَم يوضع لِمن علِم مسـأَلَةً وأَدرك        وكَذَلِك فِي السننِ والِاستِنباطِ   
حقِيقَتها وقَالَ ابن السمعانِي هو من اُستكْمِلَ فِيـهِ ثَلَاثَـةُ شـرائِطَ             
الِاجتِهاد والْعدالَةُ والْكَف عن الترخِيصِ والتساهلِ ولِلْمتساهِلِ حالَتانِ        

نْ يتساهلَ فِي طَلَبِ الْأَدِلَّةِ وطُرقِ الْأَحكَامِ ويأْخذَ بِبـادِئِ          إحداهما أَ 
النظَرِ وأَوائِلِ الْفِكْرِ وهذَا مقَصر فِي حق الِاجتِهادِ ولَا يحِـلُّ لَـه أَنْ              

 وتأَولِ السـنةِ    يفْتِي ولَا يجوز والثَّانِيةُ أَنْ يتساهلَ فِي طَلَبِ الرخصِ        
 .فَهذَا متجوز فِي دِينِهِ وهو آثِم مِن الْأَولِ اهـ 

لَكِن قَالَ من وصفَه الشيخ تاج الدينِ السبكِي فِي توشِيحِ الترشِـيحِ            
دِ توقِيف الْفُتيا علَـى  بِالْمجتهِدِ الْمطْلَقِ الْإِمامِ تقِي الدينِ بنِ دقِيقِ الْعِي    

حصولِ الْمجتهِدِ يفْضِي إلَى حرجٍ عظِيمٍ واستِرسـالِ الْخلْـقِ فِـي     
أَهوائِهِم فَالْمختار أَنَّ الراوِي عن الْأَئِمةِ الْمتقَدمِين إذَا كَـانَ عـدلًا            

     امِ ثُممِ كَلَامِ الْإِما مِن فَهكِّنمتفِي بِهِ لِأَنَّ        مكْتي هفَإِن لَهقَلَّدِ قَوكَى لِلْمح 
            قَـدعان قَـدو هـداللَّهِ عِن كْمح هأَن يامالْع لَى ظَنع لِبغا يمِم ذَلِك

ي الْإِجماع فِي زمانِنا علَى هذَا النوعِ مِن الْفُتيا هذَا مع الْعِلْمِ الضرورِ           
            بِرخا يرِهِ إلَى مغَيضِ ويكَامِ الْحفِي أَح نجِعري ةِ كُنابحاءَ الصبِأَنَّ نِس

     بِين النع نهاجوبِهِ أَز�          حِـين نـهع اللَّه ضِير لِيلَ عفَع كَذَلِكو 
ا أَظْهر فَإِنَّ مراجعةَ النبِي     وفِي مسأَلَتِن ،أَرسلَ الْمِقْداد فِي قِصةِ الْمذْيِ      

�           قَدةٌ وذِّرعتم ابِقِينةِ السقَلِّدِ الْآنَ لِلْأَئِمةُ الْمعاجرمةٌ وكِنمم إذْ ذَاك 



 ٨٥

           موادِ الْيتِهائِطِ الِاجرمِ شدع عاةِ مكَامِ الْقُضفِيذِ أَحنلَى تع اسالن قأَطْب
طُولِ الْمدةِ بيننا وبين زمنِ الْأَئِمةِ الْمجتهِدِين مع ضعفِ الْعِلْـمِ           أَي لِ 

وقَد ادعى الْإِمام محمد بن جرِيرٍ الطَّبرِي وكَانَ        ،وغَلَبةِ الْجهلِ سِيما    
      نطُوقِ ولُومِ الْما مِن الْعلِّعضتلِيلًا ما جامنِ     إملِ الْقَـرمِن أَهومِ وفْهالْم

       وا لَهلِّمسي طْلَقِ فَلَمادِ الْمتِهةَ الِاجبتر لُوغَهابِعِ بـرِهِ     ،الريالُك بِغا بفَم 
مِمن هو فِي هذِهِ الْأَعصارِ الْبعِيدةِ كَما فِي رِسالَةِ كَيفِيةِ الـرد علَـى         

  غِ لِشيلِ الزأَه    د دمدِ أَحيا السوخِنيخِ شنِ     ،لَانَحين ابطَّابِ عفِي الْحو 
عرفَةَ أَنَّ استِعاذَةَ الْفَخرِ فِي الْمحصولِ وتبِعه السراج فِـي تحصِـيلِهِ            

           ب لَوو هصا نادِ متِهابِ الِاجفِي كِت لِهِماصِلِهِ فِي قَوفِي ح اجالتمِن  و قِي
  ."الْمجتهِدِين والْعِياذُ بِاَللَّهِ واحِد كَانَ قَولُه حجةً 

             ةَ سِـتـنس فِّيوت رالْفَخو رِهِمصادِ فِي عتِهقَاءِ الِاجلَى بى عنإِنْ بو
       الْإِج قَدعاءِ انتِفْتابِ الِاسقَالُوا فِي كِت مهمِائَةٍ لَكِنسِتـا    وانِنمفِي ز اعم

 وإِذَا انعقَد الْإِجماع علَى أَنه لَـا      "علَى تقْلِيدِ الْميتِ إذْ لَا مجتهِد فِيهِ        
             ابِـعنِ الرلَى فِي الْقَـربِالْأَو قِدعنلَا ي فابِعِ فَكَينِ السفِي الْقَر هِدتجم

    و طَّارقَالَ الْع قَدو رشع        فـعض رشنُ الثَّالِثَ عالْقَر وها ورِنصفِي ع
 ."الطَّالِب والْمطْلُوب بِتراكُمِ عظَائِمِ الْخطُوبِ نسأَلُ السلَامةَ 
 اتِبرطْلَقِ مادِ الْمتِهةَ الِاججرلُغْ دبي ن لَملِم كِيبقَالَ الس ثُم: 



 ٨٦

ى رتبةِ الِاجتِهادِ الْمقَيدِ فَيستقِلُّ بِتقْرِيرِ مذْهبِ إمامٍ        إحداها أَنْ يصِلَ إلَ   
معينٍ ونصوصِهِ أُصولًا يستنبِطُ مِنها نحو ما يفْعلُه بِنصوصِ الشـارِعِ           

        اعِ عمالْإِج امقِي هاَلَّذِي أَظُنوهِ وجابِ الْوحذِهِ صِفَةُ أَصهازِ   وـولَى ج
فُتيا هؤلَاءِ وأَنت ترى علَماءَ الْمذْهبِ مِمن وصلَ إلَى هذِهِ الرتبةِ هلْ            
منعهم أَحد الْفَتوى أَو منعوا هم أَنفُسهم عنها ؛ الثَّانِيةُ من لَم يبلُـغْ              

    فَقِيه هوهِ لَكِنجابِ الْوحةَ أَصبتقْرِيرِهِ      ربِت بِ قَائِمذْهافِظٌ لِلْمفْسِ حالن 
غَير أَنه لَم يرتض فِي التخرِيجِ والِاستِنباطِ كَارتِياضِ أُولَئِك وقَد كَانوا           

 يفْتونَ ويخرجونَ كَأُولَئِك اهـ 
         وهةِ وبتذِهِ الرن فِي هاءِ مازِ إفْتوفِي جمِ      وـدع ـدا عِنثَالِثُهو حالْأَص

الْمجتهِدِ كَما حكَاه شافِعِي متأَخر عنه الثَّالِثَةُ من لَـم يبلُـغْ هـذَا              
الْمِقْدار ولَكِنه حافِظٌ لِواضِحاتِ الْمسائِلِ غَير أَنَّ عِنده ضـعفًا فِـي            

هذَا الْإِمساك فِيما يغمض فَهمه فِيما لَا نقْلَ عِنـده          تقْرِيرِ أَدِلَّتِها فَعلَى    
فِيهِ ولَيس هذَا الَّذِي حكَينا فِيهِ الْخِلَاف فَإِنه لَا اطِّلَاع لَه علَى الْمأْخذِ             

 وكُلُّ هؤلَاءِ غَير عوام اهـ 
 فِيما لَا يغمض فَهمه قَالَ متأَخر شـافِعِي         وهذَا يشِير إلَى أَنَّ لَه الْإِفْتاءَ     

وينبغِي أَنْ يكُونَ هذَا راجِعا لِمحلِّ الضرورةِ لَا سِيما فِي هذِهِ الْأَزمانِ            
 .اهـ 



 ٨٧

          مِ الْمـدع دعِن ازوا الْجثَالِثُهطْلَقًا وم نعالِ فِيهِ الْمثَانِي الْأَقْوهِـدِ  وتج
 وقِيلَ الصواب إنْ كَانَ السـائِلُ       ،وعدمِ الْجوازِ عِند وجودِ الْمجتهِدِ    

يمكِنه التوصلُ إلَى عالِمٍ يهدِيهِ السبِيلَ لَم يحِلَّ لَه استِفْتاءُ مِثْلِ هـذَا             
      ولِلْفَت هفْسن بصنذَا أَنْ يحِلُّ لِهلَا يو    إِنْ لَـمالِمِ وذَا الْعودِ هجو عى م

يكُن فِي بلَدِهِ أَو ناحِيتِهِ غَيره فَلَا ريب أَنَّ رجوعه إلَيهِ أَولَى مِـن أَنْ               
         ـاهما فِي عددرتتِهِ مريبِكًا فِي حترقَى مبي لِ بِلَا عِلْمٍ أَوملَى الْعع مقْدي

تِهِ بلْ هذَا هو الْمستطَاع مِن تقْواه الْمأْمور بِها وهو حسن إنْ            وجهالَ
 .شاءَ اللَّه تعالَى 

 )   ياما الْعبِـهِ            ) أَم فْتِـيأَنْ ي لْ لَها فَهلِيلِهادِثَةٍ بِدح كْمح فرإذَا ع
    جفَفِيهِ أَو هقْلِيدرِهِ تيوغَ لِغسيطْلَقًـا       وا لَا مهدأَح رِهِمغَيةِ وافِعِيلِلش ه

لِعدمِ أَهلِيتِهِ لِلِاستِدلَالِ وعدمِ عِلْمِهِ بِشروطِهِ وما يعارِضه ولَعلَّه يظُن ما           
         معا نثَانِيه حالْأَص كَشِيررِ الزحذَا فِي بهلِيلًا ولِيلٍ دبِد سلَي   هطْلَقًا لِأَنم 

قَد حصلَ لَه الْعِلْم بِهِ كَما لِلْعالِمِ وتميزِ الْعالِمِ عنه لِقُوةٍ يتمكَّن بِهـا              
مِن تقْرِيرِ الدلِيلِ ودفْعِ الْمعارِضِ لَه أَمر زائِد علَى معرِفَةِ الْحق بِدلِيلِهِ            

دلِيلُ كِتابا أَو سنةً جاز وإِلَّا لَم يجز لِأَنهما خِطَـاب           ثَالِثُها إنْ كَانَ ال   
لِجمِيعِ الْمكَلَّفِين فَيجِب علَى الْمكَلَّفِ الْعملُ بِما وصلَ إلَيهِ مِنـهما           

 ( :قَالَ السبكِي  ،وإِرشاد غَيرِهِ إلَيهِ رابِعها إنْ كَانَ نقْلِيا جاز وإِلَّا فَلَا         
   ياما الْعأَما         ) ولِيلَهرِ ددي لَمأَلَةٍ وسم كْمهِدِ حتجمِن الْم فرالَّذِي ع
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           وعجرو فْتِيأَنْ ي لَه ساتِ الْفِقْهِ فَلَيرصتخا مِن مرصتخفِظَ من حكَم
 .ه أَولَى مِن الِارتِباكِ فِي الْحيرةِ الْعامي إلَيهِ إذَا لَم يكُن سِوا

                فَـإِذَا ذَكَـر عنماقِلُ فَلَا يا النرِهِ أَمن غَيقُلْ عني ن لَمذَا فِي مكُلُّ هو
 .الْعامي أَنَّ فُلَانا الْمفْتِي أَفْتانِي بِكَذَا لَم يمنع مِن نقْلِ هذَا الْقَدرِ اهـ 

لَكِن               ـوزجلَـا ي كَشِيرا فِي الزلَى ملُ بِهِ عمالْع ذْكُورِ لَهلِلْم سلَي 
 أَفَاد جمِيع هذَا أَمِير الْحاج      ،لِلْعامي أَنْ يعملَ بِفَتوى مفْتٍ لِعامي مِثْلِهِ      

     عم ولِيرِيرِ الْأُصحلَى التحِهِ عرنِ مِن شيضِعوضِـيحِ   فِي موتةٍ وـادزِي 
الْمقَامِ علَى ما يرام أَنَّ الْإِفْتاءَ كَانَ فِي الْقُرونِ الثَّلَاثَةِ الَّتِي شهِد لَهـا              

خير الْقُرونِ قَرنِي ثُم الَّذِين يلُونهم ثُم الَّذِين        {  بِقَولِهِ   �رسولُ اللَّهِ   
  مهلُونا   ١٧٦}ي اصومِن خ        ـادتِهةَ أَنَّ الِاجورـرطْلَقِ ضهِدِ الْمتجلْم

           هِـدتجالْم ـوه الْفَقِيهكْمٍ وبِح صِيلِ ظَنحلِت عساغُ الْفَقِيهِ الْوتِفْراس
الْمطْلَق وتحقُّق ماهِيةِ الْمجتهِدِ الْمطْلَقِ لَا يوجد إلَّا بِشروطٍ مِنها مـا           

ةٌ فِيهِ وهِي ما ذَكَره فِي جمعِ الْجوامِعِ بِقَولِهِ مع توضِيحٍ مِـن    هِي صِفَ 
أَي ذُو الْملَكَةِ الَّتِي يـدرِك      ) هو الْبالِغُ الْعاقِلُ    ( شرحِ الْمحلِّي وغَيرِهِ    

         لَمعأْنِهِ أَنْ يا مِن شم أَي لُومعا الْمفْسِ ( بِهالن مِ   )   فَقِيهالْفَه دِيدش أَي
       اسالْقِي كَرإِنْ أَنقَاصِدِ الْكَلَامِ وعِ لِمبِالطَّب )     قْلِـيلِيلِ الْعبِالد ارِفالْع (

أَي الْبراءَةِ الْأَصلِيةِ والتكْلِيفِ بِهِ فِي الْحجيةِ بِأَنْ يعلَم أَنـا مكَلَّفُـونَ             

                                                 
 صحيح مشهور) ٤٥٠٨(مسند البزار  - ١٧٦
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 كِ بِاسسمبِالت         عِيرلِيلٌ شد نهع فرصإلَى أَنْ ي لِيمِ الْأَصدابِ الْعحتِص
أَو الْكَامِلَةِ لُغـةً  ) ذُو الدرجةِ الْوسطَى   ( مِن نص أَو إجماعٍ أَو قِياسٍ       

 الْأُصولِيةِ  وعربِيةً مِن نحوٍ وتصرِيفٍ وأُصولًا بِأَنْ يكُونَ عارِفًا بِالْقَواعِدِ        
وبلَاغَةٍ مِن معانٍ وبيانٍ وما تتعلَّق الْأَحكَام بِهِ بِدلَالَتِهِ علَيها مِن كِتابٍ            
وسنةٍ وإِنْ لَم يحفَظْ الْمتونَ لِيتأَتى لَه الِاستِنباطُ الْمقْصود بِالِاجتِهـادِ           

 .أَحكَامِ وأَحادِيثِها أَي مواقِعِها أَما عِلْمه بِآياتِ الْ
            ـهولِ الْفِقْهِ فَلِأَنبِأُص ها عِلْمأَمو طُ مِنهبنتسا الْمها فَلِأَنفَظْهحي إِنْ لَمو

بـاقِي  يعرِف بِهِ كَيفِيةَ الِاستِنباطِ وغَيرها لِما يحتاج إلَيهِ وأَما عِلْمه بِالْ          
فَلِأَنه لَا يفْهم الْمراد مِن الْمستنبطِ مِنه إلَّا بِهِ لِأَنه عربِي بلِيغٌ ومِنها ما              
             كِيبالس ناب قَلَها نم هِيهِدِ وتجادِ لَا صِفَةٌ فِي الْمتِهطٌ فِي الِاجرش وه

مِن كَونِهِ خبِيرا بِمواقِع الْإِجماعِ كَي لَا       عن والِدِهِ فِي جمعِ الْجوامِعِ      
  رِقَهخولِ        ،يزابِ النببِأَسلَى الثَّانِي ولَ عالْأَو مقَدوخِ لِينسالْماسِخِ وبِالنو

يقَدم لِترشِده إلَى فَهمِ الْمرادِ وبِشرطِ الْمتواتِرِ والْآحادِ الْمحقِّقِ لَهما لِ         
الْأَولَ علَى الثَّانِي وبِالصحِيحِ والضعِيفِ مِن الْحدِيثِ أَي ماصـدقَاتِ          

فَـإِنَّ ذَلِـك    ،الْأَحادِيثِ الصحِيحةِ والْحسنةِ والضعِيفَةِ لَا مفَاهِيمها       
علَـى ماصـدق    اصطِلَاح حادِثٌ لِيقَدم ماصدق الصحِيحةِ والْحسنةِ       

وبِحالِ الرواةِ فِي الْقَبولِ والرد لِيقَدم الْمقْبولَ علَى الْمردودِ         ،الضعِيفَةِ  
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ويشترطُ لِاعتِمادِ قَولِهِ لَا لِاجتِهادِهِ الْعدالَةُ واختلَفُوا فِي كَونِ الْبحـثِ   
صِ وصخارِضِ كَالْمعن الْماسِخِ عالندِ وقَيالْم. 

وعن اللَّفْظِ هلْ معه قَرِينةٌ تصرِفُه عن ظَاهِرِهِ لِيسلَم ما يستنبِطُه عـن             
             كسمتأَنْ ي لَه وزجلَى فَيأَو ا أَواجِبثْ وحبي لَم هِ لَوشِ إلَيدقِ الْخطَرت

ثِ عحلَ الْبقَب اماهـ بِالْع حلَى الْأَصصِ عصخن الْم 
وهذِهِ الشروطُ قَد اتفَقُوا علَى تسلِيمِ تحقُّقِها فِي علَماءِ تِلْك الْقُرونِ           

 ممِنه طْلَقالْم ادتِهى الِاجعن ادوا مارِضعي لَمو. 
     اءُ ملَمعابِعِ ونِ الراءُ الْقَرلَما عأَمنِ        وذَا الْقَـرونِ إلَى همِن الْقُر هدعن ب

فَوقَع الِاختِلَاف فِي تسلِيمِ تحقُّقِ تِلْك الشروطِ فِي بعضِـهِم وعـدمِ            
            قُّـقحت هدعا بابِعِ فَمنِ الراءِ الْقَرلَمةٌ مِن عاعمى جعفَاد لِيمِ ذَلِكست

 وأَنه بلَغَ درجةَ الِاجتِهادِ الْمطْلَقِ بِناءً علَـى أُمـورٍ           تِلْك الشروطِ فِيهِ  
            لِّـيحضِيحٍ مِن الْموت عامِعِ موعِ الْجمفِي ج كِيبنِ السلُ ابا قَوهدأَح

 ـ            ن ويكْفِي الْخِبرةُ بِحالِ الرواةِ فِي زمانِنا الرجوع إلَى أَئِمةِ ذَلِـك مِ
         هِملَـيع مِدتعفَي رِهِمغَيلِمٍ وسمو ارِيخالْبو دمامِ أَحكَالْإِم ثِيندحالْم
فِي التعدِيلِ والتجرِيحِ لِتعذُّرِهِما فِي زمانِنا إلَّا بِواسِطَةٍ وهم أَولَى مِن           

 رِهِمغَي . 
محقِّقِ الشيخِ جلَالِ الدينِ بن عبـدِ الـرحمنِ         وثَانِيها قَولُ الْعلَّامةِ الْ   

السيوطِي رحِمه اللَّه تعالَى فِي رِسالَتِهِ الرد علَى من أَخلَد إلَى الْأَرضِ            
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          وقِلُّ هتسالْمقِلٍّ وتسم رغَيقِلٌّ وتسانِ ممقِس طْلَقالْم ادتِهالَّذِي أَنَّ الِاج
استقَلَّ بِقَواعِدِهِ لِنفْسِهِ يبنِي علَيها الْفِقْه خارِجا عن قَواعِدِ الْمـذَاهِبِ           
الْمقَررةِ كَمالِكٍ والشافِعِي وأَبِي حنِيفَةَ وأَحمد بـنِ حنبـلٍ وداود           

مشهودِ لَهم بِالْخيرِيـةِ قَـالَ      وغَيرِهِم مِن مجتهِدِي الْقُرونِ الثَّلَاثَةِ الْ     
  وطِييالس:            مـوانُ الْيسالْإِن هادأَر لْ لَورٍ بهمِن د فُقِد قَد مذَا الْقِسهو

 قَالَ ابن برهـانٍ فِـي       ،لَامتنع علَيهِ ولَم يجز لَه نص علَيهِ غَير واحِدٍ        
  ابِهِ فِي الْأُصلَفِ        :ولِكِتن السنقُولَةٌ عالْأَدِلَّةِ م اعِدقَوذَاهِبِ وولُ الْمأُص 

   ـوهانٍ وهرنِ باب ا اهـ كَلَامارِ خِلَافُهصثَ فِي الْأَعدحأَنْ ي وزجفَلَا ي
 .مِن أَصحابِنا الشافِعِيةِ 

كِيةِ اتباع الْأَئِمةِ الْآنَ الَّذِين حازوا      وقَالَ ابن الْمنِيرِ وهو مِن أَئِمةِ الْمالِ      
    مهنا كَـوا أَمبذْهدِثُوا محونَ أَنْ لَا يزِملْتونَ مهِدتجادِ متِهوطَ الِاجرش

 ةٌ بِهِمقَائِم افصفَلِأَنَّ الْأَو هِدِينتجم. 
     أَنْ لَا ي زِمِينلْتم مهنا كَوأَمائِـدٍ       وبٍ زذْهاثَ مدا فَلِأَنَّ إحبذْهدِثُوا مح

          مِينقَـدتاعِدِ الْمائِرِ قَوةٌ لِسايِنبم اعِدقَوولٌ ووعِهِ أُصكُونُ لِفُرثُ ييبِح
 هالِيبِ اهـ كَلَامالْأَس ائِرس مِينقَدتابِ الْمتِيعودِ لِاسجالْو ذِّرعتم 

 ن ذَكَرا         وضأَي الِكِيم وهلِ وخدفِي الْم اجالْح ناب هوح،  هِـدتجالْمو
غَير الْمستقِلِّ هو الَّذِي وجِدت فِيهِ شروطُ الِاجتِهادِ الْمذْكُورةِ الَّتِـي           

        لِن كِرتبي لَم هقِلُّ إلَّا أَنتسالْم هِدتجا الْمبِه فصات    لَكلْ سب اعِدفْسِهِ قَو



 ٩٢

طَرِيقَةَ إمامٍ مِن أَئِمةِ الْمذَاهِبِ فِي الِاجتِهادِ قَالَ النووِي فِـي شـرحِ             
            قَلِّدكُونُ مذَا لَا يها ويابِ الْفُتابِهِ آدلَاحِ فِي كِتنِ الصا لِابعبذَّبِ تهالْم

ولَا فِي دلِيلِهِ لِاتصافِهِ بِصِفَةِ الْمسـتقِلِّ وإِنمـا         الْإِمامةِ لَا فِي الْمذْهبِ     
           اقـحو إِساذُ أَبتى الْأُسعادادِ وتِهفِي الِاج لُوكِهِ طَرِيقَههِ لِسإلَي بسني
هذِهِ الصفَةَ لِأَصحابِنا فَحكَى عن أَصحابِ مالِـكٍ وأَحمـد وداود           

 : الْحنفِيةِ أَنهم صاروا إلَى مذْهبِ أَئِمتِهِم تقْلِيدا لَهم ثُم قَـالَ           وأَكْثَرِ
            ـمهأَن ـوها ونابحهِ أَصإلَي با ذَهقِّقُونَ محهِ الْملَيالَّذِي ع حِيحالصو

        ا لَهقْلِيدلَا ت افِعِيبِ الشذْهوا إلَى مار؛ص لْ لَمفِـي     ب وا طَرِيقَهدجا و
الِاجتِهادِ والْقِياسِ أَسد الطُّرقِ ولَم يكُن لَهم بد مِن الِاجتِهادِ سـلَكُوا            

       افِعِيكَامِ بِطَرِيقِ الشرِفَةَ الْأَحعوا مفَطَلَب طَرِيقَه،      لِـيـو عأَب ذَكَـرو
بعنا الشافِعِي دونَ غَيرِهِ لِأَنا وجدنا قَولَـه         ات :السنجِي نحو هذَا فَقَالَ   

       اهنا قَلَّدا لَا أَنلَهدأَعالِ والْأَقْو حجأَر،   وِيوقَالَ الن:    هذَا الَّذِي ذَكَـره
 وغَيـره   موافِق لِما أَمرهم بِهِ الشافِعِي ثُم الْمزنِي فِي أَولِ مختصـرِهِ          

 قَالَ ثُم فَتوى الْمفْتِي فِي هـذَا     ،بِقَولِهِ مع إعلَامِهِ بِنهيِهِ عن تقْلِيدِ غَيرِهِ      
النوعِ كَفَتوى الْمستقِلِّ فِي الْعملِ بِها والِاعتِدادِ بِها فِـي الْإِجمـاعِ            

وِيوالن الْخِلَافِ اهـ كَلَامو 
فَالْمطْلَق أَعم مطْلَقًا مِن الْمستقِلِّ فَكُلُّ مستقِلٍّ مطْلَق        :لسيوطِي قَالَ ا 

ولَيس كُلُّ مطْلَقٍ مستقِلا واَلَّذِي ادعيناه هو الِاجتِهـاد الْمطْلَـق لَـا            



 ٩٣

      ر افِعِيامِ الشونَ لِلْإِمابِعت نحلْ نتِقْلَالُ بـالِكُونَ     الِاسسو نهع اللَّه ضِي
وكَيف يظَن  ،طَرِيقَه فِي الِاجتِهادِ امتِثَالًا لِأَمرِهِ ومعدودونَ مِن أَصحابِهِ         

أَنَّ اجتِهادنا مقَيد والْمجتهِد الْمقَيد إنما ينقُص عن الْمطْلَقِ بِإِخلَالِـهِ           
عربِيةِ ولَيس علَى وجهِ الْأَرضِ مِن مشرِقِها إلَى مغرِبِهـا          بِالْحدِيثِ والْ 

أَعلَم بِالْحدِيثِ والْعربِيةِ مِني إلَّا أَنْ يكُونَ الْخضِر أَو الْقُطْب أَو أَولِياءُ            
لَّه أَعلَم اهـ كَلَـام     اللَّهِ فَإِنَّ هؤلَاءِ لَم أَقْصِد دخولَهم فِي عِبارتِي واَل        

وطِيي١٧٧.الس 
            لُـوعِي خـدي فةٍ فَكَيكِفَاي ضفَر طْلَقالْم ادتِهالثَّالِثُ أَنَّ الِاج رالْأَم 
الْأَرضِ عمن يقُوم بِهِ فَيأْثَم جمِيع الْأُمةِ الْمحمدِيةِ كَما فِـي رِسـالَةِ             

 وفِي حاشِيةِ الْباجورِي علَى ابنِ قَاسِمٍ وادعـى         ،كُورةِالسيوطِي الْمذْ 
إِنَّ اللَّـه    « �الْجلَالُ السيوطِي بقَاءَه إلَى آخِرِ الزمانِ واستدلَّ بِقَولِهِ         

 ـ            ها دِينلَه ددجن يةٍ منأْسِ كُلِّ مِائَةِ سلَى رةِ عذِهِ الأُمثُ لِهعب١٧٨»ا  ي 
            ائِعـرالش رقَرن يينِ مالد رأَم ددجن يبِم ادرلَالَ بِأَنَّ الْمتِدالِاس عنمو

 .والْأَحكَام لَا الْمجتهِد الْمطْلَق اهـ 
 والْجمهور علَى أَنَّ شروطَ الِاجتِهادِ الْمطْلَقِ الْمذْكُورةِ لَم تتحقَّق فِي         

        هدعا بابِعِ فَمنِ الراءِ الْقَرلَمصٍ مِن عخش،     ما مِنهلُوغَهى بعن ادأَنَّ مو
                                                 

عصـره ـذه    هذا ادعاء عريض من الإمام السيوطي ، فلم يسلم له علمـاء             :قلت   - ١٧٧
 !!!الدعوى العريضة 

 صحيح ) ٤٢٩٣(سنن أبى داود - ١٧٨



 ٩٤

وأَنَّ ،لَا تسلَم لَه دعواه ضرورةَ أَنَّ بلُوغَها لَا يثْبت بِمجردِ الـدعوى             
تحصِيلُه وإِنما يجِب علَيهِم    فَرض الْكِفَايةِ لَا يجِب علَى الْمكَلَّفِين بِهِ        

           ذَّرعةِ فَإِذَا ترِيشالْب ا فِي طَاقَاتِهِمرِ موطِهِ بِقَدرصِيلِ شحفِي ت ادتِهالِاج
    مِيعِهِمج أْثِيمعِي تدي فا كَيصِيلُهحت هِملَيع،  ـالِممِ عأَبِي الد نقَالَ اب 

 طْلَقِ     الْأَقْطَارِ الشادِ الْمتِهوطَ الِاجردِهِ شرس دعةِ بامِي:   زعوطُ يرذِهِ الشه
وجودها فِي زمانِنا فِي شخصٍ مِن الْعلَماءِ بلْ لَا يوجد فِي الْبسِـيطَةِ             

 طْلَقم هِدتجم مواهـالْي 
وأَما شروطُ الِاجتِهـادِ  :تابِهِ الْوسِيطِ وقَالَ حجةُ الْإِسلَامِ الْغزالِي فِي كِ  

وفِي الْإِنصافِ مِن كُتبِ    ،الْمعتبرةُ فِي الْقَاضِي فَقَد تعذَّرت فِي وقْتِنا        
         طْلَـقالْم هِدتجالْم دِمنٍ طَوِيلٍ عممِن ز هابِلَةِ أَننةِ الْحادقَـالَ   ،السو 

 الر رالْفَخ  وِيوالنو افِعِيالرو ازِي:       هلَى أَنع موالْي مِعِينجكَالْم اسإنَّ الن 
   هِدتجلَـى           ،لَا مع دةُ الرفِيالَتِهِ كَيا فِي رِسوخِنيخِ شين شع مقَدت قَدو

ي قَد ادعى بلُوغَـه رتبـةَ       أَهلِ الزيغِ أَنَّ الْإِمام محمد بن جرِيرٍ الطَّبرِ       
الِاجتِهادِ الْمطْلَقِ فَلَم يسلِّموا لَه وهو إمام جلِيلٌ متضلِّع مِن الْعلُـومِ            
            ـون هرِهِ مِميالُك بِغا بابِعِ فَمنِ الرلِ الْقَرمِن أَهومِ وفْهالْمنطُوقِ والْم

وعلَى أَنَّ الْمجتهِد الْمطْلَق لَا يكُـونُ إلَّـا         ،الْبعِيدةِ  فِي هذِهِ الْأَعصارِ    
مستقِلا وأَنَّ من لَه أَنْ يفْتِي عِبارةً عن غَيرِ الْعامي ومن لَـيس لَـه أَنْ     

   يامن الْعةً عارعِب فْتِيغَ      ،ي هِدتجا مإم يامالْع رأَنَّ غَيو     لَـهقِلٍّ وتسم ري



 ٩٥

مرتبتانِ الْمرتبةُ الْأُولَى أَشار لَها فِي جمعِ الْجوامِعِ بِقَولِهِ مع الشـرحِ            
           ـوهبِ وـذْهالْم هِدتجمِ مقَدتطْلَقِ الْمهِدِ الْمتجونَ الْمد أَي هوندو

هِ الَّتِي يبدِيها علَى نصوصِ إمامِـهِ فِـي         الْمتمكِّن مِن تخرِيجِ الْوجو   
 .الْمسائِلِ اهـ 

وهـو مـا    :وقَالَ النووِي فِي شرحِ الْمهذَّبِ تبعا لِابنِ الصلَاحِ أَيضا        
تِهِ أُصولَ  يكُونُ مستقِلا بِتقْرِيرِ أُصولِهِ بِالدلِيلِ غَير أَنه لَا يتجاوز فِي أَدِلَّ          

إمامِهِ وقَواعِده وشرطُه كَونه عالِما بِالْفِقْهِ وأُصولِهِ وأَدِلَّـةِ الْأَحكَـامِ           
تفْصِيلًا بصِيرا بِمسالِكِ الْأَقْيِسةِ والْمعانِي تام الِارتِياضِ فِي التخـرِيجِ          

 لَيس منصوصا علَيهِ لِإِمامِهِ بِأُصولِهِ ولَـا         قَيما بِإِلْحاقِ ما   ،والِاستِنباطِ
 بِأَنْ يخِـلَّ  ،يعرى عن شوبِ تقْلِيدٍ لَه لِإِخلَالِهِ بِبعضِ أَدواتِ الْمستقِلِّ     

ص  ثُم يتخِذُ نصـو ، وكَثِيرا ما أَخلَّ بِهِما الْمقَيد ،بِالْحدِيثِ أَو الْعربِيةِ  
وربمـا  ،إمامِهِ أُصولًا يستنبِطُ مِنها كَفِعلِ الْمستقِلِّ بِنصوصِ الشرعِ         

اكْتفَى فِي الْحكْمِ بِدلِيلِ إمامِهِ ولَا يبحثُ عـن معـارِضٍ كَفِعـلِ             
 وهذِهِ صِفَةُ أَصـحابِنا أَصـحابِ الْوجـوهِ       ،الْمستقِلِّ فِي النصوصِ    

والْعامِلُ بِفَتوى هذَا مقَلِّد لِإِمامِهِ لَا لَه ثُم ظَاهِر كَلَامِ الْأَصحابِ أَنَّ من             
 ويظْهر تـأَدي  :قَالَ ابن الصلَاحِ،هذَا حالُه لَا يتأَدى بِهِ فَرض الْكِفَايةِ    

      أَدتي إِنْ لَمى ووضِ بِهِ فِي الْفَتالْفَر       اددتِما اسلُومِ الَّتِي مِنهاءِ الْعيفِي إح 
 .لِلْفَتوى اهـ 



 ٩٦

          ياحِبص طِييوالْبو نِيزمِثْلُ الْم ا إلَخابِنحذِهِ صِفَةُ أَصهلِهِ وبِقَو هادرمو
        و فوسأَبِي يالِكٍ وم ياحِبص بهأَشنِ الْقَاسِمِ وابو افِعِيـدٍ  الشمحم

صاحِبي أَبِي حنِيفَةَ والْإِمامِ الْخلَّالِ وإِبراهِيم الْحربِي والشيخِ حنبـلٍ          
وصالِحِ بنِ الْإِمامِ أَحمد مِن أَصحابِ الْإِمامِ أَحمد بـنِ حنبـلٍ ولَـا      

والْأَصلُ لَم يتعرض لِمـن     خِلَاف فِي جوازِ إفْتاءِ من فِي هذِهِ الْمرتبةِ         
            خيارِ قَالَ شصذِهِ الْأَعا فِي همودِهِ سِيجمِ ودلِع لَّهلَعةِ وبترذِهِ الْمفِي ه

 لَا يجوز لِأَهلِ هذِهِ الْأَعصارِ الِاستِنباطُ       :شيوخِنا فِي رِسالَتِهِ الْمذْكُورةِ   
ياتِ والْأَحادِيثِ بلْ يجِب علَيهِم الْأَخذُ بِأَقْوالِ أَئِمـةِ      فِي شيءٍ مِن الْآ   

الدينِ واتباعِهِم فِي كُلِّ ما يقُولُونَ مِن الْأَحكَـامِ الْفِقْهِيـةِ وتفْسِـيرِ           
 ـ     ،الْآياتِ الْقُرآنِيةِ والْأَحادِيثِ النبوِيةِ      زِم الزيـغُ   ولَو لَم نقُلْ ذَلِـك لَ

والضلَالُ والْإِلْحاد فِي الدينِ لِأَنَّ كَثِيرا مِـن الْآيـاتِ والْأَحادِيـثِ            
        هِـدِينتجـرِ الْميلِغ لَا إطْلَاعادِيثِ والْأَحاتِ وا مِن الْآيا مِثْلُههارِضعي

   ـوخنسا مهضعبو منهقْلِ عإلَّا بِالن لَى ذَلِكع   ـوصصخا مـهضعبو 
 ادرامِ اهـ الْممِن الْأَقْس رِ ذَلِكإلَى غَي ابِهشتا مهضعبلٌ ومجا مهضعبو 
وهو مبنِي علَى قَولِ الْأَكْثَرِين مِن جوازِ خلُو الزمانِ حتى عن مجتهِدِ            

  لَى مطَّارِ عبِ فَفِي الْعذْهالْم  ـدِيالْهِن فِيامِعِ قَالَ الصوعِ الْجملِّي جح
الْمختار عِند الْأَكْثَرِين أَنه يجوز خلُو عصرٍ مِن الْأَعصارِ عن الَّـذِي            :

يمكِن تفْوِيض الْفَتوى إلَيهِ سواءٌ كَانَ مجتهِدا مطْلَقًا أَو كَانَ مجتهِدا           



 ٩٧

 ابِلَةِ اهـ         فِي منالْأَقَلُّونَ كَالْح مِنه عنمطْلَقِ والْم هِدِينتجبِ الْمولا ذْه
      رشع ابِعنِ الرالْآنَ فِي الْقَر نحنا ومسِي،      ـرِيضالْأَخ خيقَالَ الش قَدو 

لْجهـلِ والْفَسـادِ   فِي سلَّمِهِ الْمنورِقِ لَا سِيما فِي عاشِرِ الْقُرونِ ذِي ا     
والْفُتونِ الْمرتبةُ الثَّانِيةُ أَشار لَها فِي جمعِ الْجوامِعِ بِقَولِهِ مع الشـرحِ            

 وهو الْمتبحر فِي    ،ودونه إلَخ أَي دونَ مجتهِدِ الْمذْهبِ مجتهِد الْفُتيا       
كِّنمتامِهِ الْمبِ إمذْها اهـ ممأَطْلَقَه رلَى آخع لٍ لَهجِيحِ قَورمِن ت . 

وقَالَ ،وسماه الْعلَّامةُ السيوطِي فِي رِسالَتِهِ الْمذْكُورةِ مجتهِد الترجِيحِ         
 ـ    :النووِي فِي شرحِ الْمهذَّبِ تبعا لِابنِ الصلَاحِ أَيضا        غْ  وهو من لَم يبلُ

          ـارِفامِهِ عبِ إمذْهافِظٌ لِمفْسِ حالن فَقِيه هوهِ لَكِنجابِ الْوحةَ أَصبتر
          هلَكِن حجريو فيزيو دهميو رقَريو ررحيو روصا يقْرِيرِهبِت بِأَدِلَّتِهِ قَائِم

      منهورِهِ علِقُص ن أُولَئِكع راضِ فِـي       قَصتِيالِار بِ أَوذْهفِي حِفْظِ الْم
 .الِاستِنباطِ ومعرِفَةِ الْأُصولِ ونحوِها مِن أَدِلَّتِها اهـ 

ومجتهِدو الْفَتوى من كَملُـوا فِـي       :وقَالَ شيخ شيوخِنا فِي رِسالَتِهِ      
 حتى وصلُوا لِرتبةِ الترجِيحِ لِلْأَقْوالِ      الْعِلْمِ والْمعرِفَةِ مِن أَربابِ الْمذْهبِ    

وهم كَثِيرونَ كَالرافِعِي والنووِي وابنِ حجرٍ والرملِي فِـي مـذْهبِ           
 .الشافِعِي اهـ بِتوضِيحٍ 

 إنَّ  :سِـمٍ وقَالَ شيخ والِدِي الشيخ إبراهِيم الْباجورِي علَى ابـنِ قَا         
             ـمعانِ فَقَطْ نقَلِّدا مملْ هجِيحِ برةَ التبترا ملُغبي رٍ لَمجح نابو لِيمالر
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قَالَ بعضهم بلْ لَهما ترجِيح فِي بعضِ الْمسائِلِ بلْ والشبراملسي أَيضا           
 اهـ 

   مِياللَّخدٍ وشنِ رابو ازِرِيكَالْمبِ       وـذْهفِي م افِيالْقَرو بِيرنِ الْعابو 
         اوِيالطَّحامِ ومنِ الْهالِ بالْكَمو سِيخرالسجِيمٍ ونِ نكَابالِكٍ وامِ مالْإِم
فِي مذْهبِ أَبِي حنِيفَةَ وكَأَبِي يعلَى وابنِ قُدامـةَ وأَبِـي الْخطَّـابِ             

وقَالَ الْأَصلُ  ،الدينِ فِي مذْهبِ الْإِمامِ أَحمد بنِ حنبلٍ        والْقَاضِي علَاءِ   
وحالُ من فِي هذِهِ الْمرتبةِ أَنْ يحِيطَ بِتقْيِيدِ جمِيعِ مطْلَقَاتِ الْمذْهبِ           :

نـه  وتخصِيصِ جمِيعِ عموماتِهِ وبِمدارِكِ إمامِهِ ومستنداتِهِ وحكْمه أَ       
يفْتِي بِما يحفَظُه ويخرج ويقِيس بِشروطِ الْقِياسِ ما لَا يحفَظُه علَـى            

 .ما يحفَظُه اهـ 
وأَما عالِم غَير مجتهِدٍ بِأَنْ لَـم       ،وهذَا أَصح الْأَقْوالِ الثَّلَاثَةِ الْمتقَدمةِ      

 الْفَتوى ولَا ينزِلَ إلَى درجةِ الْعامي وسماه الْعلَّامةُ         يبلُغْ درجةَ مجتهِدِ  
السيوطِي فِي رِسالَتِهِ الْمذْكُورةِ مجتهِد الْفُتيا نظَرا لِما تقَدم عن ابـنِ            

 ثَالِثَـةٌ لِغيـرِ     دقِيقِ الْعِيدِ وعن شارِحِ التحرِيرِ الْأُصولِي مِن أَنه رتبـةٌ         
    قَلِّدِيناءِ الْملَمطْلَقِ مِن الْعهِدِ الْمتجرِيـرِ       ،الْمحارِحِ التش إلَّا أَنَّ كَلَام 

 بلْ مجتهِـد    ،الْمار وكَلَام ابنِ رشدٍ الْآتِي علَى أَنه لَيس بِمجتهِدِ فُتيا         
   رالت هِدتجم وا هيلْ الْفُتأَما       ،جِيحِ فَتعبذَّبِ تهحِ الْمرفِي ش وِيوقَالَ الن 

 وهو من يقُوم بِحِفْظِ الْمذْهبِ ونقْلِهِ وفَهمِهِ فِـي          :لِابنِ الصلَاحِ أَيضا  
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 الْواضِحاتِ والْمشكِلَاتِ ولَكِن عِنده ضعف فِي تقْرِيرِ أَدِلَّتِهِ وتحرِيرِ        
أَقْيِستِهِ فَهذَا يعتمد نقْلُه وفَتواه فِيما يحكِيهِ مِن مسطُوراتِ مذْهبِهِ وما           
لَا يجِده منقُولًا إنْ وجِد فِي الْمنقُولَاتِ معناه بِحيثُ يدرِك بِغيرِ كَبِيرِ            

وكَذَا مـا يعلَـم     ،ه بِهِ والْفَتوى بِهِ     فِكْرٍ أَنه لَا فَرق بينهما جاز إلْحاقُ      
           جِـبي كَذَلِك سا لَيمبِ وذْههِدٍ فِي الْمتجابِطِ مض تحت هاجدِران

 .إمساكُه عن الْفَتوى فِيهِ اهـ 
 ،قَولِ الْأَصلِ وهذَا هو الراجِح مِن الْأَقْوالِ الْأَربعةِ الْمتقَدمةِ وهو مِثْلُ          

وحالُ هذَا أَنْ يتسِع إطْلَاعه بِحيثُ يعلَم بِتقْيِيدِ الْمطْلَقَاتِ وتخصِيصِ          
الْعموماتِ لَكِنه لَم يضبِطْ مدارِك إمامِهِ ومستنداتِهِ وحكْمه أَنه يفْتِـي          

    ذْهمِن م قُلُهنيو فَظُهحا يوطِ      بِمـربِ بِشذْهالْم ورِ ذَلِكهشا لِماعببِهِ ات
 إذْ لَا يعرى مذْهب مِن الْمذَاهِبِ عـن قَـولٍ           ،الْفُتيا لَا بِكُلِّ قَولٍ فِيهِ    

            لِـيالْج اسالْقِي أَو صالن أَو اعِدالْقَو أَو اعمالْإِج هِدتجفِيهِ الْم الَفخ
وهذَا النوع لَا   ،م عن الْمعارِضِ الراجِحِ لَكِنه قَد يقِلُّ وقَد يكْثُر          السالِ

وذَلِـك  ؛يجوز لِلْمقَلِّدِ أَنْ ينقُلَه لِلناسِ ولَا يفْتِي بِهِ فِي دِينِ اللَّهِ تعالَى             
ره شرعا وإِنْ تأَكَّـد بِحكْمِـهِ   لِأَنه لَو حكَم بِهِ حاكِم لَنقَضناه ولَا نقِ       

               فـرن عبِهِ إلَّا مذْهفِي م لَمعلَا يو أَكَّدتي ا إذَا لَمعرش هقِرلَى أَنْ نفَأَو
الْقَواعِد الشرعِيةَ والْقِياس الْجلِي والنص الصرِيح وعـدم الْمعـارِضِ          

رِفَـةِ عِلْـمِ       بِالْ ،لِذَلِكعم عا مولِهائِلِ الْفِقْهِ بِأُصسصِيلِ محةِ فِي تالَغبم
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 فَإِنَّ الْقَواعِد   ،أُصولِ الْفِقْهِ معرِفَةً حسنةً لَا بِمجردِ معرِفَةِ أُصولِ الْفِقْهِ        
       ةِ قَورِيعلْ لِلشولِ الْفِقْهِ بةً فِي أُصبعوتسم تسلَي     ـدا عِنةٌ جِدكَثِير اعِد

وذَلِـك  ،أَئِمةِ الْفَتوى والْفُقَهاءِ لَا توجد فِي كُتبِ أُصولِ الْفِقْهِ أَصلًا           
هو الْباعِثُ علَى وضعِ هذَا الْكِتابِ الْمسمى كِتاب الْأَنوارِ والْقَواعِدِ          

   الْقَو بِطَ تِلْكةِ لِأَضنِيالس       مرحطِ يرذَا الشارِ هتِبلِاعطَاقَتِي و بسح اعِد
علَى أَكْثَرِ الناسِ الْفَتوى فَتأَملْ ذَلِك فَهو أَمر لَازِم وكَـذَلِك كَـانَ             

 .السلَف رضِي اللَّه عنهم متوقِّفِين فِي الْفُتيا توقُّفًا شدِيدا 
 الِكقَالَ مو:             لًـا لِـذَلِكأَه اسالن اهرى يتح فْتِيالِمِ أَنْ يغِي لِلْعبنلَا ي 

            وكُونُ هياءِ ولَمالْع دتِهِ عِنلِيأَه تثَبت رِيدي لًا لِذَلِكأَه هفْسن وى هريو
 الْأَهلِيةِ لِأَنه قَد يظْهر مِن      بِيقِينٍ مطَّلِعا علَى ما قَالَه الْعلَماءُ فِي حقِّهِ مِن        

الْإِنسانِ أَمر علَى ضِد ما هو علَيهِ إذَا كَانَ مطَّلِعا علَى ما وصفَه بِـهِ               
      فِي ذَلِك قِينلَ الْيصح اسـونَ     ،النعبأَر هـازى أَجتح الِكى ما أَفْتمو

  حكًا لِأَنَّ التنحاءِ        ملَمالْع اركِ شِعنالْح تحائِمِ تمبِالْع اللِّثَام وهو نِيك
 لَا بأْس بِذَلِك وهو     :حتى إنَّ مالِكًا سئِلَ عن الصلَاةِ بِغيرِ تحنِيكٍ فَقَالَ        

 . الْقَدِيمِ  وهذَا هو شأْنِ الْفُتيا فِي الزمنِ،إشارةٌ إلَى تأَكُّدِ التحنِيكِ
             دِيـنِهِم ـراسِ أَملَى النلَ عهسو اجيذَا السه قرخان فَقَد موا الْيأَمو

        لُحصا لَا يمو لُحصا يثُوا فِيهِ بِمدحفَت،    لِهِمهبِج مافُهتِراع هِملَيع رسعو
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جرم آلَ الْحالُ لِلناسِ إلَى هذِهِ الْغايةِ       وأَنْ يقُولَ أَحدهم لَا يدرِي فَلَا       
 .بِالِاقْتِداءِ بِالْجهالِ والْمتجرئِين علَى دِينِ اللَّهِ تعالَى اهـ 

والظَّاهِر أَنَّ قَولَه بِحيثُ يعلَم     :قَالَ الْحطَّاب فِي شرحِهِ علَى الْمختصرِ       
اتِ وتخصِيص الْعموماتِ يعنِي يغلِب علَى ظَنهِ ذَلِـك         تقْيِيد الْمطْلَقَ 

            كْفِي الْآنَ فِي ذَلِكيو عِيدةً فَبدقَيم تسةَ لَيايوذِهِ الربِأَنَّ ه ا الْقَطْعأَمو
ن فَرحـونٍ   قَالَ اب،وجود الْمسأَلَةِ فِي التوضِيحِ أَو فِي ابنِ عبدِ السلَامِ      

 الَّذِي يفْتِي فِي هذَا الزمـانِ أَقَـلُّ         :قَالَ الْمازِرِي فِي كِتابِ الْأَقْضِيةِ    
مراتِبِهِ فِي نقْلِ الْمذْهبِ أَنْ يكُونَ قَد استبحر فِـي الِاطِّلَـاعِ علَـى              

هِم لِما وقَع فِيها مِـن      رِواياتِ الْمذْهبِ وتأْوِيلِ الشيوخِ لَها وتوجِيهِ     
          ـائِلَ قَـدسائِلَ بِمسم بِيهِهِمشتو ذَاهِبتِلَافِ ماخو اهِرتِلَافِ ظَواخ
يسبِق إلَى النفْسِ تباعدها وتفْرِيقُهم بين مسائِلَ ومسائِلَ قَد يقَع فِـي            

ى غَيرِ ذَلِك مِما بسطَه الْمتـأَخرونَ فِـي         النفْسِ تقَاربها وتشابهها إلَ   
كُتبِهِم وأَشار إلَيهِ الْمتقَدمونَ مِن أَصحابِ مالِكٍ فِـي كَـثِيرٍ مِـن             

 .رِواياتِهِم فَهذَا لِعدمِ النظَّارِ يقْتصر علَى نقْلِهِ عن الْمذْهبِ اهـ 
   ةِ الْبطْبفِي آخِرِ خدٍ قَالَ    وشنِ رصِيلِ لِابحالتانِ وي:    الطَّالِـب عمإذَا ج

الْمقَدماتِ إلَى هذَا الْكِتابِ يعنِي الْبيانَ والتحصِيلَ حصلَ علَى معرِفَةِ          
ما لَا يسع جهلُه مِن أُصولِ الدياناتِ وأُصولِ الْفِقْهِ وعرف الْعِلْم مِن            

رِيقِهِ وأَخذَه مِن بابِهِ وسبِيلِهِ وأَحكَم رد الْفَرعِ إلَى الْأَصلِ واستغنى           طَ



 ١٠٢

بِمعرِفَةِ ذَلِك كُلِّهِ عن الشيوخِ فِي الْمشكِلَاتِ وحصلَ مرتبـةَ مـن            
       رملَ فِي زخدضِلَاتِ وعازِلِ الْموفِي الن هقْلِيدت جِبي    اءِ الَّـذِينلَمةِ الْع

أَثْنى اللَّه علَيهِم فِي غَيرِ ما آيةٍ مِن كِتابِـهِ ووعـدهم فِيـهِ بِترفِيـعِ                
 .الدرجاتِ اهـ كَلَام الْحطَّابِ بِتغيِيرِ ما 

          م ظِيرن صالن امفِيهِ الْإِم الَفا خأَنَّ م افِيلَ الْقَرعجفِيـهِ    قَالَ و الَفا خ
             صءٍ لِـنـيبِش سبِهِ لَي ائِهِمإِفْتاسِ وقْلِهِ لِلنازِ نومِ جدفِي ع اعمالْإِج
مالِكٍ فِي كِتابِ الْجامِعِ مِن الْعتبِيةِ وغَيرِهِ علَى مخالَفَةِ نص الْحدِيثِ           

 الصحِيحِ إذَا كَانَ الْعملُ بِخِلَافِهِ اهـ
 وهو مبنِي علَى جعلِ قَولِهِ السالِمِ عن الْمعـارِضِ الـراجِحِ وصـفًا       
لِخصوصِ الْقِياسِ الْجلِي لَا لَه ولِلنص وإِلَّا لَم يرد علَيهِ ذَلِك فَتأَمـلْ             

 .بِإِنصافٍ هذَا 
ن رِواياتِ الْمذْهبِ لِمن فِي هـذِهِ        الْأَصلُ وما لَيس محفُوظًا مِ     :وقَالَ

              تإِنْ كَثُـرا ومِنه فُوظٌ لَهحم وا هلَى مع هرِيجخت لَه وزجةِ لَا يبترالْم
         اعِـدرِيجِ مِن حِفْظِـهِ قَوخوطُ الترش لَه لَتصا إلَّا إذَا حجِد هنقُولَاتم

 فِي تحصِيلِ مسائِلِ الْفِقْهِ بِأُصولِها ومعرِفَتِـهِ عِلْـم          الشرِيعةِ بِالْمبالَغةِ 
أُصولِ الْفِقْهِ وكِتاب الْقِياسِ وأَحكَامِهِ وترجِيحاتِهِ وشرائِطِهِ وموانِعِـهِ         

           خم سـهِ لَـيلَيع جرخامِهِ الْملَ إمبِأَنَّ قَو هعِلْمةً ونسرِفَةً حعالِفًـا  م
لِلْإِجماعِ ولَا لِلْقَواعِدِ ولَا لِنص ولَا لِقِياسٍ جلِي سالِمٍ عـن معـارِضٍ       
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 وكَثِير مِن الناسِ يقْدمونَ علَى التخرِيجِ دونَ هذِهِ الشـروطِ           ،راجِحٍ
،        لَا بِالتاتِ وقْيِيدحِطْ بِالتي ن لَمفْتِي مي ارلْ صنقُولِ   باتِ مِن مصِيصخ

 ويتعـين   " وذَلِك فِسق ولَعِب فِي دِينِ اللَّهِ تعالَى مِمن يتعمده           ،إمامِهِ
            لِـياسِ الْجفًا لِكُلٍّ مِن الْقِيصاجِحٍ وارِضٍ رعن مع الِملِهِ سلُ قَوعج

    لِياسِ الْجوصِ الْقِيصلَا لِخ صالنطَّـابِ       والْح ادهِ إيرلَيع هجوتى يتح 
 مفَافْه. 

         كْـمهِدِ حتجمِن الْم رِفعةُ الْأُولَى أَنْ يبترانِ الْمتبترم فَلَه ياما الْعأَمو
         قَلِّدأَنْ يطْلَقًا وم فَهرا عائِهِ بِمازِ إفْتوفِي جا ولِيلِهادِثَةٍ بِدفِيهِ  ح هرغَي ه، 

ثَالِثُها إنْ كَانَ الدلِيلُ كِتابا أَو سنةً رابِعها إنْ كَانَ نقْلِيا والْأَصح مِنها             
كَما فِي بحرِ الزركَشِي الثَّانِي أَي الْمنع مطْلَقًا الْمرتبـةُ الثَّانِيـةُ أَنْ             

     كْمهِدِ حتجمِن الْم رِفعا      يـرصتخفَظْ محي ا أَولِيلَهرِ ددي لَمأَلَةٍ وسم
         فَهرا عبِم فْتِيأَنْ ي لَه وزجاتِ الْفِقْهِ فَلَا يرصتخمِن م،     ـوعجر ـمعن 

 ويجوز لَه ،الْعامي إلَيهِ إذَا لَم يكُن سِواه أَولَى مِن الِارتِباكِ فِي الْحِيرةِ            
              ـوزجلَا ي كَشِيررِ الزحفِي ب معرِهِ نيلِغ هِدتجبِهِ الْم اها أَفْتقُلَ منأَنْ ي
لِلْعامي أَنْ يعملَ بِفَتوى مفْتٍ لِعامي مِثْلِهِ وإِلَى حالِ من فِـي هـذِهِ              

صلُ بِقَولِهِ أَنْ يحفَظَ كِتابـا فِيـهِ        الْمرتبةِ الثَّانِيةِ وحكْم فَتواه أَشار الْأَ     
 فَهذَا يحـرم    ،عمومات مخصصةٌ فِي غَيرِهِ ومطْلَقَات مقَيدةٌ فِي غَيرِهِ       



 ١٠٤

علَيهِ أَنْ يفْتِي بِما فِيهِ إلَّا فِي مسأَلَةٍ يقْطَع أَنها مستوفِيةٌ لِلْقُيودِ وتكُونُ             
 "لْواقِعةَ بِعينِها هِي ا

             قْطَعأَلَةٍ يسإلَّا فِي م لُهقَو شِيرةِ الْأُولَى يبترن فِي الْمى موكْمِ فَتإِلَى حو
أَنها مستوفِيةٌ إلَخ فَتأَملْ بِدِقَّةٍ إذَا علِمت هذَا علِمت أَنَّ كَلَام الْأَصـلِ             

واب ابنِ رشدٍ لَما سئِلَ عن الْفَتوى وصِفَةِ الْمفْتِي         وج،فِي هذَا الْفَرقِ    
           هتجرلُغْ دبي الِمِ الَّذِي لَمالْعجِيحِ ورالتى ووهِدِ الْفَتتجفِي م اهرصح قَد

         ـعنِ ميتـارالْم يامتِي الْعبترةِ مِن مةِ الثَّانِيبتراحِبِ الْمصـاجِ   ومإد 
 وحاصِـلُ كَلَـامِ     ،صاحِبِ الْمرتبةِ الْأُولَى مِنهما مع صاحِبِ الثَّانِيةِ      

الْأَصلِ كَما فِي الْحطَّابِ علَى متنِ سيدِي خلِيلٍ أَنَّ لِطَالِـبِ الْعِلْـمِ             
 :ثَلَاثَ حالَاتٍ 

      خم اتومما فِيهِ عابفَظَ كِتحالْأُولَى أَنْ ي     طْلَقَـاتمرِهِ وةٌ فِي غَيصص
          قْطَـعأَلَةٍ يسا فِيهِ إلَّا فِي مبِم فْتِيهِ أَنْ يلَيع مرحذَا يرِهِ فَهةٌ فِي غَيدقَيم

 .أَنها مستوفِيةُ الْقُيودِ وتكُونُ هِي الْواقِعةَ بِعينِها 
   اطِّلَاع سِعتةُ أَنْ يصِـيصِ        الثَّانِيختطْلَقَـاتِ وقْيِيدِ الْمبِت لَمعثُ ييبِح ه

الْعموماتِ لَكِنه لَم يضبِطْ مدارِك إمامِهِ ومستنِداتِهِ فَهذَا يفْتِـي بِمـا            
يحفَظُه وينقُلُه مِن الْمشهورِ فِي ذَلِك الْمذْهبِ ولَا يخـرج مسـأَلَةً            

تسالَيهبِهشا يلَى مةً عوصنصم . 



 ١٠٥

 الثَّالِثَةُ أَنْ يحِيطَ بِذَلِك وبِمدارِكِ إمامِهِ ومستنِداتِهِ وهذَا يفْتِـي بِمـا           
فَظُهحا يلَى مع فَظُهحا لَا ياسِ موطِ الْقِيربِش قِيسيو جرخيو فَظُهحي"  

ما فِي شرحِ الْحطَّابِ علَى خلِيلٍ نقْلًا عن وثَائِقِ         وجواب ابنِ رشدٍ كَ   
ابنِ سلْمونٍ أَنَّ الْجماعةَ الَّتِي تنسب إلَى الْعلُومِ وتتميز عـن جملَـةِ             
          مطَائِفَةٍ مِنه ائِفلَى ثَلَاثَةِ طَوع قَسِمنومِ تفْهالْمفُوظِ وحفِي الْم اموالْع
اعتقَدت صِحةَ مذْهبِ مالِكٍ تقْلِيدا بِغيرِ دلِيلٍ فَأَخذَت أَنفُسها بِحِفْظِ          
مجردِ أَقْوالِهِ وأَقْوالِ أَصحابِهِ فِي مسائِلِ الْفِقْهِ دونَ التفَقُّهِ فِي معانِيها           

ا يصِح لَها الْفَتوى بِما علِمتـه        فَهذِهِ لَ  ،بِتميِيزِ الصحِيحِ مِنها والسقِيمِ   
وحفِظَته مِن قَولِ مالِكٍ وقَولِ أَحدٍ مِن أَصحابِهِ إذْ لَا عِلْـم عِنـدها              

 ،بِصِحةِ شيءٍ مِن ذَلِك إذْ لَا يصِح الْفَتوى بِمجردِ التقْلِيدِ مِن غَيرِ عِلْمٍ            
صتِها إنْ لَم تجِد من يصِح لَها أَنْ تستفْتِيه أَنْ تقَلِّد           ويصِح لَها فِي خا   

مالِكًا أَو غَيره مِن أَصحابِهِ فِيما حفِظَته مِن أَقْوالِهِم وإِنْ لَم يعلَم مـن         
 فَيجوز لِلَّـذِي    نزلَت بِهِ نازِلَةٌ من يقَلِّده فِيها مِن قَولِ مالِكٍ وأَصحابِهِ         

نزلَت بِهِ النازِلَةُ أَنْ يقَلِّده فِيما حكَاه لَه مِن قَولِ مالِكٍ فِـي نازِلَتِـهِ               
 وذَلِك أَيضا إذَا لَم يجِد فِي عصرِهِ        ،ويقَلِّد مالِكًا فِي الْأَخذِ بِقَولِهِ فِيها     

وإِنْ كَانت النازِلَةُ قَد علِم فِيهـا       ،يقَلِّده فِيها   من يستفْتِيهِ فِي نازِلَتِهِ فَ    
             فِـي ذَلِـك هكْمكَانَ ح بِذَلِك هلَمرِهِ فَأَعغَيالِكٍ ولِ متِلَافًا مِن قَواخ

 ـ           د حكْم الْعامي إذَا استفْتى الْعلَماءَ فِي نازِلَتِهِ فَاختلَفُوا علَيهِ فِيها وقَ



 ١٠٦

 أَحدها أَنْ يأْخذَ بِما شاءَ مِن ذَلِك        :اُختلِف فِي ذَلِك علَى ثَلَاثَةِ أَقْوالِ     
،         لَمِهِملِ أَعبِقَو ذَ مِن ذَلِكأْخفَي مِن ذَلِك هِدتجالثَّالِثُ أَنْ   ،الثَّانِي أَنْ ي 

    الطَّائِفَةُ الثَّانِيالِ وذَ بِأَغْلَظِ الْأَقْوأْخبِ       يـذْهةَ مصِـح تقَدتاع مةُ مِنه
مالِكٍ بِما بانَ لَها مِن صِحةِ أُصولِهِ الَّتِي بناه علَيها فَأَخذَت أَنفُسـها             
بِحِفْظِ مجردِ أَقْوالِهِ وأَقْوالِ أَصحابِهِ فِي مسائِلِ الْفِقْهِ وتفَقَّهت فِـي           

 تلِما فَعانِيهعـقِيمِ           مـولِهِ مِـن السلَى أُصع ارِيا الْجمِنه حِيحالص 
الْخارِجِ إلَّا أَنها لَم تبلُغْ درجةَ التحقِيقِ بِمعرِفَةِ قِياسِ الْفُـروعِ علَـى            

لِ وهذِهِ يصلُح لَها إذَا اُستفْتِيت أَنْ تفْتِي بِما علِمته مِن قَـو           ،الْأُصولِ
مالِكٍ وقَولِ غَيرِهِ مِن أَصحابِهِ إذَا كَانت قَد بانت لَها صِحته كَمـا             
يجوز لَها فِي خاصتِها الْأَخذُ بِقَولِهِ إذَا بانت لَها صِحته ولَا يجوز لَها             

مِن قَولِ مالِكٍ أَو قَولِ غَيـرِهِ    أَنْ تفْتِي بِالِاجتِهادِ فِيما لَا تعلَم فِيهِ نصا         
مِن أَصحابِهِ وإِنْ كَانت قَد بانت لَها صِحته إذْ لَيست مِمن كَملَ لَها             
آلَات الِاجتِهادِ الَّذِي يصِح لَها بِهـا قِيـاس مِـن الْفُـروعِ علَـى               

 اعتقَدت صِحةَ مذْهبِهِ بِما بانَ لَها أَيضا        والطَّائِفَةُ الثَّالِثَةُ مِنهم  ،الْأُصولِ
مِن صِحةِ أُصولِهِ لِكَونِها عالِمةً أَحكَـام الْقُـرآنِ عارِفَـةً لِلناسِـخِ             
والْمنسوخِ والْمفَصلِ والْمجملِ والْخاص مِن الْعام عالِمـةً بِالسـننِ          

أَحكَامِ مميزةً بين صحِيحِها مِن معلُولِها عالِمةً بِـأَقْوالِ         الْوارِدةِ فِي الْ  
الْعلَماءِ مِن الصحابةِ والتابِعِين ومن بعدهم مِن فُقَهاءِ الْأَمصارِ وبِمـا           



 ١٠٧

         ا يانِ بِمةً مِن عِلْمِ اللِّسالِملَفُوا فِيهِ عتاخهِ ولَيفَقُوا عـانِي    اتعبِهِ م مفْه
وهذِهِ هِي الَّتِي يصِح لَهـا      ،الْكَلَامِ عالِمةً بِوضعِ الْأَدِلَّةِ فِي مواضِعِيها       

           ـابالْكِت ولِ الَّتِي هِـيلَى الْأُصاسِ عالْقِيادِ وتِها بِالِاجوممى عوالْفَت
   نعةِ بِالْمالْأُم اعمإِجةُ ونالسـا         ولَـى معازِلَةِ والن نيبا وهنيامِعِ بى الْج

         فِيخو لِياسِ جمِن الْقِيا وهلَيع اسالْقِي ما إنْ قُدهلَيع ى  ،قِيسنعلِأَنَّ الْم
  تحلِيلٍ قَاطِعٍ لَا يا بِدقَطْع لَمعي عِ قَدالْفَرلِ والْأَص نيب عمجمِـلُ  الَّذِي ي

التأْوِيلَ وقَد يعلَم بِالِاستِدلَالِ فَلَا يوجِب إلَّا غَلَبةَ الظَّن ولَا يرجِع إلَـى            
الْقِياسِ الْخفِي إلَّا بعد الْقِياسِ الْجلِي وهذَا كُلُّه يتفَاوت الْعلَماءُ فِـي            

   تفَاورِفَةِ بِهِ تعقِيقِ بِالْمحةِ     التدـوا فِـي جضأَي مالُهوأَح رِقفْتتا وعِيدا ب
إذْ لَيس الْعِلْم الَّذِي هـو      ،الْفَهمِ لِذَلِك وجودةِ الذِّهنِ فِيهِ افْتِراقًا بعِيدا        

ه حيثُ  الْفِقْه فِي الدينِ بِكَثْرةِ الروايةِ والْحِفْظِ وإِنما هو نور يضعه اللَّ          
            ـزع اللَّه اها آتى بِموالْفَت لَه صِحن تمِم هفْسِهِ أَنفِي ن قَدتن اعاءُ فَمشي
وجلَّ مِن ذَلِك النورِ الْمركَّبِ علَى الْمحفُوظِ الْمعلُومِ جـاز لَـه أَنْ             

  فْتِيي،     ازج فِيهِ ذَلِك اسالن قَدتإِذَا اعـلِ      وجلِلر قفَمِن الْح فْتِيأَنْ ي لَه 
أَنْ لَا يفْتِي حتى يرى نفْسه أَهلًا لِذَلِك علَى ما حكَى مالِك عن ابـنِ               
            فِـي ذَلِـك هارشتلْطَانُ فَاسالس هارشتن اسلَى مع بِذَلِك ارأَش زمره

 .اهـ 



 ١٠٨

يهِ الْمجتهِد فَخرجت فُتياه فِيهِ علَى خِلَـافِ        كُلُّ شيءٍ أَفْتى فِ   -٥٠
الْإِجماعِ أَو الْقَواعِدِ أَو النص أَو الْقِياسِ الْجلِـي السـالِمِ عـن             
الْمعارِضِ الراجِحِ لَا يجوز لِمقَلِّدِهِ أَنْ ينقُلَه لِلناسِ ولَا يفْتِي بِهِ فِـي    

 .هِ تعالَىدِينِ اللَّ
              ـدعا بعرش هقِرا لَا نمو اهنقَضلَن اكِمبِهِ ح كَمح لَو كْمذَا الْحفَإِنَّ ه 

            أَكَّدتي ا إذَا لَمعرش هقِرلَى أَنْ لَا ناكِمِ أَوكْمِ الْحرِهِ بِحقَرت،   ذَا لَـمهو
لْفُتيا بِغيرِ شرعٍ حرام فَالْفُتيا بِهذَا الْحكْـمِ         وا ،يتأَكَّد فَلَا نقِره شرعا   

  امرهِ           ،حلَيا عثَابلْ ماصٍ بِهِ بع رغَي هِدتجالْم امإِنْ كَانَ الْإِمذَلَ  ،وب هلِأَن
       لَامهِ السلَيع بِيقَالَ الن قَدبِهِ و ا أُمِربِ مسلَى حع هدهإِ« ج  كَـمذَا ح

وإِذَا حكَم فَاجتهد ثُم أَخطَـأَ      ،الْحاكِم فَاجتهد ثُم أَصاب فَلَه أَجرانِ     
 رأَج ١٧٩»فَلَه 

 فَعلَى هذَا يجِب علَى أَهلِ الْعصرِ تفَقُّد مذَاهِبِهِم فَكُلُّ ما وجدوه مِن            
     هِملَيع مرحعِ يوذَا النه  نـهذَاهِبِ عمِن الْم بذْهى مرعلَا يا بِهِ ويالْفُت
      كْثُري قَدقِلُّ وي قَد هبِهِ إلَّـا           ،لَكِنذْهذَا فِي مه لَمعأَنْ ي قْدِرلَا ي هأَن رغَي

 ـ         عالْم مدعو رِيحالص صالنو لِيالْج اسالْقِيو اعِدالْقَو فرن عارِضِ م
لِذَلِك وذَلِك يعتمِد تحصِيلَ أُصولِ الْفِقْهِ والتبحر فِـي الْفِقْـهِ فَـإِنَّ             

 بلْ لِلشرِيعةِ قَواعِد كَـثِيرةٌ      ،الْقَواعِد لَيست مستوعبةً فِي أُصولِ الْفِقْهِ     

                                                 
  )٧٣٥٢(صحيح البخارى - ١٧٩
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      اءِ لَا تالْفُقَهى ووةِ الْفَتأَئِم دا عِنلًا      جِدولِ الْفِقْهِ أَصبِ أُصفِي كُت دوج
            اعِـدالْقَو بِطَ تِلْكابِ لِأَضذَا الْكِتعِ هضلَى واعِثُ لِي عالْب وه ذَلِكو
بِحسبِ طَاقَتِي ولِاعتِبارِ هذَا الشرطِ يحرم علَى أَكْثَرِ الناسِ الْفَتـوى           

   أَم وفَه لْ ذَلِكأَمفَت   لَازِم ر،        منـهع اللَّـه ضِير لَفكَانَ الس كَذَلِكو
             فْتِـيالِمِ أَنْ يغِي لِلْعبنلَا ي الِكقَالَ ما ودِيدقُّفًا شوا تيفِي الْفُت قِّفِينوتم

           رِيدي لًا لِذَلِكأَه هفْسن وى هريو  لًا لِذَلِكأَه اسالن اهرى يتح   ـتثْبت 
 .أَهلِيته عِند الْعلَماءِ 

             هةِ لِأَنلِيقِّهِ مِن الْأَهاءُ فِي حلَمالْع ا قَالَهلَى ما عطَّلِعقِينٍ مبِي وكُونُ هيو
 فَإِذَا كَانَ مطَّلِعا علَى     ،قَد يظْهر مِن الْإِنسانِ أَمر علَى ضِد ما هو علَيهِ         

م             هازى أَجتح الِكى ما أَفْتمو فِي ذَلِك قِينلَ الْيصح اسبِهِ الن فَهصا و
           اركِ شِـعنالْح تحائِمِ تمبِالْع اللِّثَام وهو كنحكًا لِأَنَّ التنحونَ معبأَر

       يلَاةِ بِغن الصئِلَ عالِكًا سى إنَّ متاءِ حلَمالْع       ـأْسكٍ فَقَالَ لَـا بنحرِ ت
  نِ           ،بِذَلِكما فِي الزيأْنُ الْفُتش وذَا ههنِيكِ وحأَكُّدِ التةٌ إلَى تارإش وهو

             ـرـاسِ أَملَى النلَ عهسو اجيذَا السه قرخان فَقَد موا الْيأَمالْقَدِيمِ و
 بِما يصلُح وبِما لَا يصلُح وعسر علَيهِم اعتِـرافُهم          دِينِهِم فَتحدثُوا فِيهِ  

بِجهلِهِم وأَنْ يقُولَ أَحدهم لَا يدرِي فَلَا جرم آلَ الْحالُ لِلناسِ إلَـى             
 .هذِهِ الْغايةِ بِالِاقْتِداءِ بِالْجهالِ 



 ١١٠

ب الْعِلْمِ إلَى ما ذَكَرناه مِن الشـروطِ مـع   الْحالَةُ الثَّالِثَةُ أَنْ يصِير طَالِ 
الديانةِ الْوازِعةِ والْعدالَةِ الْمتمكِّنةِ فَهذَا يجوز لَه أَنْ يفْتِي فِي مذْهبِـهِ            

مِيعِ ذَلِكفِي ج قُولُها يلَى مع مِدتعيا ورِيجختقْلًا ون".  
 ١٨٠اذةحكم الفتاوى الش-٥١

إذا خالف اتهد، أو العالم، من هو أعلم منه، أو انفرد بفتوى خالف             
 :فيها أكثر العلماء فلا يخلو حال تلك الفتوى من أحد أمرين

أن يكون ذلك القول أو تلك الفتوى مخالفة لما هو مقطوع           : الأول
به في الشريعة، أو يكون المفتي ماجنـاً أو مشـهوراً بالتسـاهل             

، أو يقول بالقول لهوى في النفس ليرضي غيره،         خصوالتوسع في الر  
أو ليحمد من الناس وينال الغلبة على أقرانه عند الحكام ونحو ذلـك؛    
فهذا ينبغي الإنكار عليه ومنعه، وقد نص فقهاء الأحناف على الحجر           

، ومن عرف بذلك لم يجز      ١٨١على المفتي الماجن لأنه يفسد دين الناس      
نبغي أن يكون إلا بعد أن يبين له الخطـأ          أن يستفتى، إلا أن ذلك لا ي      

: ووجهه بالأدلة الشرعية التي يجب قبولها؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية          

                                                 
إفتاء العالم بما يخالف -)٢٥١ص  / ١٦ج  (-انظر فتاوى واستشارات الإسلام اليوم      - ١٨٠

 الفتوى السائدة
والأشـباه  ) ٩٧ص  / ٢ج  (-انظر غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظـائر           - ١٨١

) ٤٠٥ص  / ٢ج  (-وشرح التلويح على التوضيح  ) ٨٧ص   / ١ج   (-ئر لابن نجيم    والنظا
 )٤٩٨ص  / ١ج  (-وقواعد الفقه ) ٧٧ص  / ٦ج  (-والموافقات 



 ١١١

 "             لَـه نيبلْ ي؛ ب لِمِينساعِ الْممالِمٍ بِإِجلَى عع كُمحدِ أَنْ يلِأَح سلَيو
 الشرعِيةِ الَّتِي يجِب قَبولُها أَنـه قَـد         أَنه قَد أَخطَأَ فَإِنْ بين لَه بِالْأَدِلَّةِ      

            الِفخا يارِ ملَى إظْهع رلْ أَصب جِعري لَماسِ ولِلن هطَؤخ رظَهطَأَ وأَخ
      اءَ إلَى ذَلِكعالدةَ ونالسو ابالْكِت،      اقَبعيو مِن ذَلِك عنمأَنْ ي بجو

  ي إنْ لَم  نِعتم،    ـهتقُوبع زجت ةِ لَمعِيربِالْأَدِلَّةِ ش ذَلِك لَه نيبي ا إذَا لَمأَمو
ولَا الْحكْم علَيهِ بِأَنه لَـا      ،بِاتفَاقِ الْمسلِمِين ولَا منعه مِن ذَلِك الْقَولِ        

ي دلَّ علَيهِ الْكِتاب والسنةُ كَمـا       يقُولُه إذَا كَانَ يقُولُ إنَّ هذَا هو الَّذِ       
              طَـأَ لَـمفَأَخ دهتذَا إذَا اج؛ فَه لِمِينساءِ الْملَمفُلَانٌ مِن عفُلَانٌ و قَالَه
            كْمالْحبِلَا عِلْمٍ و كَلَّمتي لَه ازِعنالْمةِ ؛ ونالسابِ وهِ إلَّا بِالْكِتلَيع كَمحي

 فَعلَماءُ الْمسـلِمِين    ،ذِي حكَم بِهِ لَم يقُلْه أَحد مِن علَماءِ الْمسلِمِين        الَّ
الْكِبار لَو قَالُوا بِمِثْلِ قَولِ الْحكَّامِ لَم يكُن لَهم إلْزام الناسِ بِذَلِك إلَّـا              

 كْمِهِمدِ حرجةٍ لَا بِمعِيرةِ شج١٨٢".بِح 
أن يكون ما قاله ذلك العالم أو قضى بـه القاضـي وفـق              : الثاني

 وإن خرج عن أقـوال الأئمـة        النصوص الشرعية، فلا يجوز منعه،    
الأربعة؛ فإن أقوال الأئمة كالفقهاء الأربعة وغيرهم ليسـت حجـة           
لازمة، ولا إجماعاً باتفاق المسلمين؛ بل قد ثبت عنهم أم وا الناس            

أوا قولاً في الكتاب والسنة أقـوى مـن         عن تقليدهم وأمروهم إذا ر    

                                                 
 )٣٨٢ص  / ٣٥ج  (-مجموع الفتاوى  - ١٨٢
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 عليه الكتاب والسـنة ويـدعوا أقـوالهم؛         قولهم أن يأخذوا بما يدلُّ    
وغيرهم أولى بترك قوله إذا جانبه الدليل، لأن الأئمة الأربعـة قـد             
حازوا مرتبة الاجتهاد المطلق، ومع ذلك ساغت مخالفتهم، قال شيخ          

ولَـو  : " وال الأئمة الأربعة  الإسلام ابن تيمية عن المفتي يخرج عن أق       
قَضى أَو أَفْتى بِقَولِ سائِغٍ يخرج عن أَقْوالِ الْأَئِمةِ الْأَربعةِ فِي مسائِلِ             
           ـلِمِينساءِ الْملَمع نيب اعزفِيهِ الن تا ثَبا مِمرِهِمغَيالطَّلَاقِ وانِ ومالْأَي

  ابكِت الِفخي لَملْ كَانَ الْقَاضِـي بِـهِ             و؛ ب ى ذَلِكنعلَا مةً ونلَا سا و
 كَالِاسـتِدلَالِ بِالْكِتـابِ     -والْمفْتِي بِهِ يستدِلُّ علَيهِ بِالْأَدِلَّةِ الشرعِيةِ       

 . فَإِنَّ هذَا يسوغُ لَه أَنْ يحكُم بِهِ ويفْتِي بِهِ -والسنةِ 
 جلَا يمِـن            و هنعلَا مو كَمكْمِهِ إذَا حح قْضةِ نعبةِ الْأَرفَاقِ الْأَئِمبِات وز

إنـه  :ومن قَـالَ . الْحكْمِ بِهِ،ولَا مِن الْفُتيا بِهِ ولَا منعِ أَحدٍ مِن تقْلِيدِهِ     
أَربعةِ ؛ بلْ خالَف    يسوغُ الْمنع مِن ذَلِك فَقَد خالَف إجماع الْأَئِمةِ الْ        

إجماع الْمسلِمِين مع مخالَفَتِهِ لِلَّهِ ورسولِهِ ؛ فَإِنَّ اللَّه تعالَى يقُولُ فِي            
يا أَيها الَّذِين آمنواْ أَطِيعواْ اللّه وأَطِيعواْ الرسولَ وأُولِي الأَمـرِ           {:كِتابِهِ

  تعازنفَإِن ت ونَ          مِنكُممِنؤت مولِ إِن كُنتسالرإِلَى اللّهِ و وهدءٍ فَريفِي ش م
سورة النسـاء،   ) ٥٩(} بِاللّهِ والْيومِ الآخِرِ ذَلِك خير وأَحسن تأْوِيلاً      

          ولِ وسالروا فِيهِ إلَى اللَّهِ وعازنا تفِيم دبِالر مِنِينؤالْم اللَّه رفَأَم  دالر وه
إنه لَيس لِأَحدِ أَنْ يرد ما تنازعوا فِيـهِ         :فَمن قَالَ . إلَى الْكِتابِ والسنةِ    



 ١١٣

إلَى الْكِتابِ والسنةِ ؛ بلْ علَى الْمسلِمِين اتباع قَولِنا دونَ الْقَولِ الْآخرِ            
 علَى  - كَالِاستِدلَالِ بِالْكِتابِ والسنةِ     -يا  مِن غَيرِ أَنْ يقِيم دلِيلًا شرعِ     

          جِـبتو لِمِينسالْم اعمإِجةَ ونالسو ابالْكِت الَفخ لِهِ فَقَدةِ قَوصِح
 ثَالُهأَم اقَبعا يكَم هتقُوبعذَا وةُ مِثْلِ هابتِت١٨٣"اس . 

 
 ������������� 
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 ١١٩

 ٣٣..........................................................: إِفْتاءُ الْقَاضِي - ٢١

 ٣٥.................................................: ما تستنِد إِلَيهِ الْفَتوى - ٢٢

 ٣٦.........................................................: الإِْفْتاءُ بِالرأْيِ - ٢٣

 ٤٧...................................: الإِْفْتاءُ بِما سبق لِلْمفْتِي أَنْ أَفْتى بِهِ - ٢٤

٢٥ -خضِ  التارعالت دى عِنوفِي الْفَت ر٤٧......................................:ي 

 ٤٧..................................................: تتبع الْمفْتِي لِلرخصِ - ٢٦

 ٤٩............................................... : إِحالَةُ الْمفْتِي علَى غَيرِهِ- ٢٧

٢٨ - لُهاهستفْتِي والْم دِيدش٥٠...............................................: ت 

 ٥٢.........................................................: آداب الْمفْتِي - ٢٩

 ٥٦.................................................: مراعاةُ حال الْمستفْتِي- ٣٠

 ٥٩.........................................................: صِيغةُ الْفَتوى - ٣١

 ٦٤.......................................................: الإِْفْتاءُ بِالإِْشارةِ - ٣٢

 ٦٥........................................................: الإِْفْتاءُ بِالْكِتابةِ - ٣٣

 ٦٥................................................: أَخذُ الرزقِ علَى الْفُتيا - ٣٤

 ٦٨....................................................: أَخذُ الْمفْتِي الْهدِيةَ - ٣٥

 ٦٩.......................................................: الْخطَأُ فِي الْفُتيا - ٣٦

٣٧ - اهيفُت نفْتِي عالْم وعج٧٠...............................................: ر 

 وإِنْ رجع الْمفْتِي عن فُتياه،أَو تبين خطَؤه،فَلَيس لِلْمستفْتِي أَنْ يستنِد فِي - ٣٨
 ٧٠........................................الْمستقْبل إِلَيها فِي واقِعةٍ أُخرى مماثِلَةٍ 

 ٧١..........................: ضمانُ ما يتلَف بِناءً علَى الْخطَأِ فِي الْفَتوى - ٣٩

 ٧٣..................................................: الإِْمام وشئُونُ الْفَتوى- ٤٠

 ٧٤.......................................................: حكْم الاِستِفْتاءِ - ٤١

 ٧٥......................................: من لَم يجِد من يفْتِيهِ فِي واقِعتِهِ - ٤٢

 ٧٦....................................: معرِفَةُ الْمستفْتِي حال من يستفْتِيهِ - ٤٣



 ١٢٠

 ٧٧..............................................: تخير الْمستفْتِي من يفْتِيهِ- ٤٤

 ٧٨....................:لْمستفْتِي إِنِ اختلَفَت علَيهِ أَجوِبةُ الْمفْتِين ما يلْزم ا- ٤٥

 ٨٠............................................: أَدب الْمستفْتِي مع الْمفْتِي - ٤٦

٤٧ -ل يفْتِي ؟ هل الْمل بِقَومالْع فْتِيتسالْم م٨١..............................لْز 

 ٨٢.........................: حكْم الْمستفْتِي إِنْ لَم يطْمئِن قَلْبه إِلَى الْفُتيا - ٤٨

 ٨٣......................................................من يجوز له الإفتاء ؟-٤٩

٥٠- اعِ أَوملَى خِلَافِ الْإِجفِيهِ ع اهيفُت تجرفَخ هِدتجى فِيهِ الْمءٍ أَفْتيكُلُّ ش
 لِياسِ الْجالْقِي أَو صالن اعِدِ أَوقَلِّدِهِ الْقَولِم وزجاجِحِ لَا يارِضِ الرعن الْمالِمِ عالس

 ١٠٨...............................أَنْ ينقُلَه لِلناسِ ولَا يفْتِي بِهِ فِي دِينِ اللَّهِ تعالَى

 ١١٠..................................................حكم الفتاوى الشاذة-٥١
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